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 : ةـــــــمقدم     
 

      إذا كانت التحولات الاقتصادية التي عرفها العالم منذ ايار المعسكر الشيوعي دف في مجملها إلى عولمة أساليب 
التسيير الاقتصادي ، فإن هذا الاختيار اصطدم بواقع غير مستقر تعرفه البنية الاقتصادية لدول العالم الثالث على وجه 

 .الخصوص 
  و في إطار محاولة إيجاد أفضل الأساليب التي تساعد على التكيف مع هذا الواقع الجديد ، سعت الجزائر منذ     

بداية التسعينات إلى إرساء أسس اقتصاد السوق القائم على المنافسة الحرة و تحرير التجارة الخارجية      و عمليات 
بالانضمام إلى مختلف التكتلات و المنضمات الاقتصادية الدولية على التبادل ، و محاولة الاندماج في الاقتصاد العالمي 
 .غرار الإتحاد الأوروبي و المنضمة العالمية للتجارة 

     و في هذا اال يبرز الدور الفعال لإدارة الجمارك من خلال المهمة التي تتولاها كشريك اقتصادي ، حيث 
هامها وفق هذه المتغيرات الجديدة و بإيجاد الأدوات الكفيلة بأداء أصبحت مطالبة أكثر من أي وقت مضى بتكييف م

هذه المهام بأقل التكاليف و بأسهل الطرق خاصة مع التطور النوعي و الكمي للمبادلات التجارية مع الخارج و الذي 
ا الثغرات رافقه ظهور جرائم في ثوب جديد و بأكثر صعوبة و تعقيد و خطورة تتميز بتنظيم محكم و دقيق أفرز

القانونية التي استغلت للحصول على الأموال و تحويلها بشكل غير مشروع نحو الخارج على غرار جرائم الصرف و 
حركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج التي تسببت في أضرار فادحة على الاقتصاد الوطني و على الوضع المالي 

 .للدولة على وجه الخصوص 
منذ الاستقلال و على غرار باقي دول العالم على التكفل القانوني بمخالفة الصرف  و حركة  لقد عملت الجزائر    

رؤوس الأموال التي ظهرت بمفهومها هذا في فرنسا أثناء الحرب العالمية الثانية من خلال صدور قانون ينظم تحويل 
و تطورت فيما بعد  . 1939 أوت  09رؤوس الأموال إلى الخارج و كذا عملية التجارة بالذهب و الصرف بتاريخ 

 1945 ماي 30 بتاريخ 45/1088هذه المخالفة و توالت بشأا الأحكام القانونية المختلفة إلى أن صدر الأمر رقم 
 21 المؤرخ في 66/180و الذي تم تطبيقه على الجزائر إلى غاية صدور بعض القوانين الجزائية على غرار الأمر 

 المؤرخ في 69/107 االس القضائية الخاصة بقمع الجرائم  الاقتصادية و كذا الأمر  المتعلق بإحداث1966جوان 
 إلى معالجة مخالفة 66 إلى 44 حيث أشارت مواده من 1970 المتضمن قانون المالية لسنة 1969 ديسمبر 31

 82/09ون و القان 1975 جوان 17 المؤرخ في 75/47التنظيم النقدي كما كانت تسمى ، وصولا إلى الأمر 
 ، 1987 و 1986 العقوبات و كذا قانونا المالية لسنتي ن المعدل و المتمم لقانو1982 فيفري 13المؤرخ في 

 المتضمن قانون الجمارك الذي عدلت كثير من 1979 جويلية 21 المؤرخ في 79/07بالإضافة طبعا إلى القانون 
 1996 جويلية 09 المؤرخ في 96/22الجريمة منظمة بالأمر إلى أن أصبحت هذه . مواده في قوانين المالية التي تلته 

 .المتعلق بقمع مخالفة التشريع و التنظيم الخاصين بالصرف و حركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج 
 لمدة تقارب السبع سنوات كشف عن كثير من النقائص و تسبب في تجاوزات عديدة 96/22     إن تطبيق الأمر 

لى النظام المالي الجزائري ، مما دفع بالمشرع إلى التفكير في كيفية التعامل مع هذا الوضع من أثرت بشكل مباشر ع
  .96/22 المعدل و المتمم للأمر 19/02/2003 بتاريخ 03/01خلال إصدار الأمر 



 جاء  في هذه الظروف بالذات يدفعنا إلى التساؤل عن أهم المستجدات القانونية التي03/01      إن صدور الأمر 
ا و كذا المبادئ القضائية التي أثيرت بمناسبة دراسة جرائم الصرف و حركة رؤوس الموال من و إلى الخارج و عن 

 .الدور الجديد الذي أصبحت تتولاه إدارة الجمارك في هذا اال 
ومها         و     إن الإجابة على هذه التساؤلات يستدعي التطرق في فصل أول إلى ماهية مخالفة الصرف بمفه

طبيعتها القانونية و نظام معاينتها ثم عرض الأحكام التشريعية المعدلة و الجديدة المنظمة لجريمة الصرف من خلال 
المصالحة و المتابعة القضائية ، لنصل إلى ذكر المبادئ القضائية المطبقة على جريمة الصرف لا سيما ما يتعلق منها 

ة في فصل ثالث ، لنختم بفصل رابع أفردناه لمحاولة تقييم دور  إدارة الجمارك في ظل هذه بالمصالحة و المتابعة القضائي
 .المستجدات القانونية و القضائية 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 :الخطة 
 .ماهية جريمة الصرف و حركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج :فصل أول 

 .ونية مفهوم جريمة الصرف و طبيعتها القان:   مبحث أول 
 .التعريف جريمة الصرف :   مطلب أول 
 .الطبيعة القانونية لجريمة الصرف :   مطلب ثاني 
 .نظام معاينة جريمة الصرف و إثباا :  مبحث ثاني 

 .الأشخاص المؤهلون للمعاينة و أساليبها :   مطلب أول 
 .طرق و وسائل إثبات جريمة الصرف :   مطلب ثاني 

 .لتشريعية المعدلة في جرائم الصرف و حركة رؤوس الأموال الأحكام ا :فصل ثاني 
 .النظام القانوني الجديد للمصالحة في مجال الصرف و حركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج :  مبحث أول 
 .الهيئات المؤهلة لإجراء المصالحة :   مطلب أول 
 .كيفيات إجراء و تنفيذ المصالحة و آثارها :   مطلب ثاني 

 .الكيفيات الجديدة للمتابعة القضائية في مجال الصرف و حركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج : حث ثاني  مب
 .مباشرة دعوى مخالفة الصرف :  مطلب أول 
 .الجزاءات المطبقة لقمع جريمة الصرف :  مطلب ثاني 

 . الخارج و إلى منموالمبادئ الاجتهاد القضائي المطبقة على جريمة الصرف و حركة رؤوس الأ: فصل ثالث
 .المبادئ المطبقة على المصالحة :   مبحث أول 
 .مبدأ أولوية المصالحة على المتابعة القضائية  :   مطلب أول 
 .الآثار المترتبة على هذا المبدأ  :   مطلب ثاني 
 .المبادئ المتعلقة بالمتابعة القضائية  : مبحث ثاني 

 .ونية المستقلة لجريمة الصرف و حركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج  مبدأ الطبيعة القان:   مطلب أول 
 .الآثار المترتبة على هذا المبدأ :   مطلب ثاني 

تقييم دور إدارة الجمارك على ضوء المستجدات التشريعية و الاجتهاد القضائي في  :فصل رابع 
 .جرائم الصرف 

 .بعة القضائية و ضمانات التحصيل تباين دور إدارة الجمارك في المتا:  مبحث أول 
 .من خلال المتابعة القضائية :   مطلب أول 
 .من خلال الضمانات الجمركية و تدابير الأمن :   مطلب ثاني 
 .محدودية صلاحيات إدارة الجمارك في مجال المصالحة : مبحث ثاني 

 .من خلال اللجنة الوطنية للمصالحة :   مطلب أول 
 .لال اللجنة المحلية للمصالحة من خ:   مطلب ثاني 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 . الصرف و طبيعتها القانونية ماهية جريمة  :ول الأفصل ال
 الخارج نشاطا كبيرا دف استغلالها بطرق غير شرعية في ن و إلى موس الأموالؤلقد شكلت محاولة تحويل ر      

ذا سعت مختلف الدول إلى وضع الضوابط و القواعد الكفيلة بالحد من هذه العمليات  له،أماكن أخرى منذ القدم 
 .بسبب الخطر الكبير الذي توقعه بالاقتصاد الوطني 

 هذا النوع نتمي إليه الذي ي الإطارإيجاد عن  البحث      إن السعي  وراء إيجاد هذه القواعد أوجب في بادئ الأمر
 .هل و السريع عليها ميدانيا و من ثمة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة  بغية التعرف السمن الجرائم

د  الصرف و طبيعتها القانونية ليتسنى لنا فيما بعمفهوم جرائم: ناول في هذا الفصل  سنتالأساس و على هذا      
 .ليب و الطرق التي حددها القانون التعرف على نظام معاينتها بالأسا

 

 .ة الصرف و طبيعتها القانونية فهوم جريمم :المبحث الأول 
 الخارج و محاولة تحديد إطارها القانوني يتطلب منا و إلى    إن دراسة مخالفة الصرف و حركة رؤوس الأموال من

 .بالضرورة تقديم التعريف القانوني الذي قدمه المشرع ثم التطرق إلى طبيعتها القانونية 
     

 . الصرف ريمةالتعريف بج : المطلب الأول  
 الخارج ، و حسب ما أشار إليه  بمجالي الصرف و حركة رؤوس الأموال من و إلى    يرتبط هذا النوع من الجرائم   

 بيع للعملة الصعبة ن مصطلح الصرف يقصد به كل عملية شراء أوإف:  في مادته الأولى (1)التنظيم المتعلق بالصرف 
 النقد بصفة بحتة ، : كما تشمل هذه الكلمة أيضا.  أو عملة أجنبية أخرى  جزائريرينا د منالى حساب ما يقابلهع

 السبائك الذهبية ، القطع  إضافة إلى ،لائتمان ، الصكوك البنكية ، أوراق القرضاالسندات ، بطاقات القرض أو 
  .(2)النقدية الذهبية و الأحجار و المعادن النفيسة 

قصد به تداول العناصر السابقة الذكر داخل دولة ما أو بينها و بين  أما مصطلح حركة رؤوس الأموال في     
 .الخارج 

 03/01مر  من الأ02 الخارج ، تنص المادة  الصرف و حركة رؤوس الأموال من و إلى التعريف بجرائمد و بصد   
  نظيم الخاصين بالصرف  المتعلق بقمع مخالفة التشريع و الت96/22 المعدل و المتمم للأمر 2003 فيفري 19 المؤرخ في

تعتبر مخالفة أو محاولة مخالفة للتشريع و التنظيم الخاصين :نه أو حركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج على  
 :بالصرف و حركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج بأية وسيلة كانت ما يأتي 

  عدم استرداد الأموال إلى الوطن    -                عدم مراعاة التزامات التصريح  -        التصريح الكاذب      - 
 .ءات النصوص عليها و الشكليات المطلوبة  عدم مراعاة الإجرا-
 . عدم الحصول على التراخيص المشترطة أو عدم احترام الشروط المقترنة ا -

                                           
 ) .بنك الجزائر ( واعد و شروط الصرف  المتضمن ق1991 أوت 14 الصادر في 91/07  التنظيم رقم – (1)

  .11ص .دار الحكمة . مخالفة الصرف في القانون الجزائري . أحسن بوسقيعة :  الدكتور -  (2)



زة السباك الذهبية و القطع   كما يعتبر من قبيل هذه المخالفة كل شراء أو بيع أو استيراد أو تصدير أو حيا    
  .(3) المعمول ما مالنقدية الذهبية أو الأحجار و المعادن النفيسة دون مراعاة التشريع و التنظي

ا الثانية أن  في فقر96/22  من الأمر04 التي عدلت المادة 03/01 من الأمر 06 و يستخلص من نص المادة     
يعتبر كالمخالف سواء علم هذا الشريك بتزييف النقود أو القيم أو لم يعلم الشريك في مخالفة الصرف يتابع أيضا و 

 .بذلك 
 الخارج     و تجدر الإشارة إلى أن مخالفة التشريع و التنظيم الخاصين بالصرف و حركة رؤوس الأموال من و إلى

نون العقوبات و الذي عرفها  المتضمن قا82/09كانت فيما سبق تسمى بمخالفة التنظيم النقدي و هذا في ظل القانون 
 كل:  بأا 424في المادة 

   غش أو إنقاص التزام ما أو مانعا يتعلق بتحويل النقود أو الإقرار بالرصيد أو الحيازة أو التجارة بالمعادن النفيسة -
 .و الأحجار الكريمة 

 . بيع أو شراء عملات صعبة أو نقود أو قيم -
 .ة بين البائعين و المشترين أو لتسهيل المفاوضات  عرض خدمات وساطة أو لربط وساط-
 

 .الطبيعة القانونية لمخالفة الصرف  : المطلب الثاني
لمخالفة الصرف و حركة رؤوس الأموال من و إلى  ةلدول في تحديد الطبيعة القانونيا اختلفت قوانين مختلف     

مثل دول  اوي و منهم من أعطاها صبغة اقتصاديةالخارج ، فمنهم من اعتبرها جريمة إدارية مثل القانون النمس
 .(4)يالمعسكر الشيوعي و هو نفس الاتجاه الذي ذهب إليه المشرع الجزائر

لطبيعة الاقتصادية اقر ألجزائية قد ا المتضمن قانون الإجراءات 1966 أوت 08 المؤرخ في 66/155    و كان الأمر 
 أوت 18  المؤرخ في90/24 هذا الموقف مع صدور القانون  المشرع على منه ، ثم تراجع248ادة لمخالفة الصرف في الم

الاقتصادية من جديد بصدور الأمر  ت الجزائية لكن ما لبث أن أعاد إليها الصفةءاايل قانون الإجر المتضمن تعد1990
ين كانت جريمة  نافيا عنها بذلك الصبغة المزدوجة التي كانت تميزها من قبل أ1996 جويلية 09 المؤرخ في 96/22

 من 424  المادة جمركية في آن واحد و كانت الجهات القضائية تعاقب على الجريمتين معا استنادا إلى–مركبة نقدية 
     من قانون لجمارك 340 ، 05 ، 03 جمركية و إلى المواد –جريمة نقدية  قانون العقوبات التي تعتبر مخالفة الصرف

المادة  أن العملة الصعبة و المعادن النفيسة ينطبق عليها تعريف البضاعة الوارد في و هذا على أساس  ) 79/07رقم (  
 . من نفس القانون 05
 مشاكل كثيرة للقضاة الذين اختلفوا في تكييفها ، حيث جاءت الطبيعة المزدوجة لهذه الجرائم و لقد سببت    

 المؤطرة لها و هو ما  دفع ةنصوص القانونيفهم متناقضة من قضية لأخرى بسبب الاضطراب الذي عرفته القموا
 96/22المشرع إلى إعادة النظر في هذه الأسس القانونية المتناثرة و محاولة جمعها في أحكام موحدة مجسدة في الأمر 

 . لتصبح مخالفة الصرف جريمة موحدة 03/01عدل و المتمم بالأمر الم

                                           
  .96/22 من الأمر 02 المعدلة و المتممة للمادة 03/01 من الأمر 04 المادة –  (3)
  .28ص . عدالة –دد خاص حول ملتقى الجمارك ع. مخالفة التنظيم النقدي . محمد سليماني :  الأستاذ -  (4)



شرعي ، :  إلى الخارج باعتبارها جريمة فهي تتكون من ركن    إن مخالفة الصرف و حركة رؤوس الأموال من و    
 .مادي ، معنوي 

 ينص القانون على عدم مشروعية القيام بالعمل أو الامتناع عنه ، فالفعل الذي لم أن و هو :الركن الشرعي  
 .يتم تجريمه بنص قانوني يعد مباحا مهما كانت درجة جسامته أو خطورته 

 من قانون 01المادة ( من دون نص قانوني أ جريمة و لا تدبير  أن لا ن أساسه من مبدأو يستمد هذا الرك     
 ) .العقوبات 

 مكرر من قانون الجمارك في 240 و 05   و يتمثل الركن الشرعي في الجرائم الجمركية استنادا إلى نص المادتين 
طة أن تنص هذه القوانين على العقوبات التي تقابل مخالفة القوانين و الأنظمة التي تتولى إدارة الجمارك تطبيقها شري

 .هذه الأفعال ارمة 

  هو ما يعبر عنه بالنشاط الإجرامي الذي قد يتحقق بفعل ايجابي أي القيام بفعل يحرمه القانون:الركن المادي  
اني حدوث الاعتداء و الأصل أن يترتب على نشاط الج. أو بفعل سلبي بالامتناع عن القيام بعمل يفرضه القانون 

 . الممثل للنتيجة الإجرامية و المتسبب في توقيع العقوبة 
 في مجال الجنايات و بعض الجنح يعاقب على مجرد الشروع في الجريمة ، كما أن بعض نن القانوأد ب   غير أننا نج

 .الجرائم تتحقق بمجرد القيام بنشاط سلبي دون وقوع النتيجة الآثمة 

ناب الذي يمثل الجانب المعنوي في تعريف الجريمة و الذي بمقتضاه ذ و يسمى أيضا بعنصر الإ:الركن المعنوي  
 . قوم صلة نفسية بين الفعل و الجريمة تيجب أن 

  و تجدر الإشارة هنا إلى أن المشرع الجزائري لا يأخذ بالركن المعنوي لقيام الجريمة الجمركية ، لهذا أشار الأمر  
  التي لم تشر إلى96/22ثانية إلى أن المخالف لا يعذر على حسن نيته بخلاف المادة الأولى من الأمر  في مادته ال03/01

 أن إجراءات المتابعة تتخذ ضد كل من  شارك في العملية لىذلك صراحة ، على الرغم من أن كلا الأمرين قد أشارا إ
 .سواء علم أو لم يعلم بتزييف النقود أو القيم 

 

 .ة الصرف و إثباتها نظام معاينة جريم :المبحث الثاني
. تشكل عملية معاينة مخالفة الصرف و حركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج نقطة الانطلاق في المتابعة القضائية   

 .الشيء الذي يستوجب القيام ا و إثباا و فق ما تنص عليه التشريعات و التنظيمات 

 .ن للمعاينة و أساليبها الأشخاص المؤهلو :المطلب الأول   
               و التحقيق ) la saisie( مارك وسائل للمعاينة تتمثل أساسا في إجراء الحجز       تضمن قانون الج   
  )l’enquête ( ة للبحث عن المخالفات ، إضافة إلى الوسائل الأخرى التي  ملاءمالجمركيين و هما الوسيلتان الأكثر

 . من قانون الجمارك 258 تضمنتها المادة
ن إ، ف) من ق ج  241المادة ( و إذا كان الحجز الجمركي يشكل الطريق العادي لمعاينة المخالفات الجمركية         

      قانون الجمارك قد أشار إلى عدة سلطات في هذا الإطار من خلال حق التحري بتفتيش البضائع و وسائل النقل
المادة ( و إعطاء الأوامر لسائقي وسائل النقل و توقيفهم و لو باستعمال القوة )  ق ج  من41المادة ( و الأشخاص 



    إذا اقتضت الضرورة ذلك ، إضافة إلى حق مراقبة مكاتب البريد ذات الاتصال المباشر مع الخارج)  من ق ج 43
 .لة إثبات ، و كذا حق ضبط الأشياء الأخرى و الوثائق كضمان و كوسي ) من ق ج 49المادة ( 

يقوم ا أعوان الجمارك عند مراقبة السجلات ضمن الشروط  لتيا إلى التحريات 252 و لقد أشارت المادة      
من ق ج و ذلك في مجال الحديث عن التحقيقات التي أصبحت إجراءا أساسيا للكشف عن  48واردة في المادة ال

 .(5) عمليات الغش بكافة أنواعها
أن تتم معاينة مخالفات الصرف و حركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج عن طريق التحقيقات يمكن أيضا       

الابتدائية و المعلومات و الشهادات و المحاضر و غيرها من الوثائق الأخرى التي تسلمها أو تضعها سلطات البلدان 
 ) . من ق ج 258المادة ( الأجنبية كوسائل إثبات 

 المتعلق بقمع مخالفة التشريع 96/22  من الأمر07 التي عدلت المادة 03/01ن الأمر  م09دة  الماو لقد أشارت      
 نه علاوة على ضباط الشرطة القضائية أو التنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج  إلى 

 : و أعوان الجمارك يؤهل لمعاينة هذا النوع من المخالفات الأشخاص التالية  
 . المفتشية العامة للمالية موظفو 

 . أعوان البنك المركزي الممارسون على الأقل لمهام مفتش أو مراقب 
 . الأعوان المكلفون بالتحقيقات الاقتصادية و قمع الغش 

 و إذا كانت نفس المادة لا تضع أي شرط بالنسبة لضباط الشرطة القضائية و أعوان الجمارك ، فإا       
 . شروط و كيفيات يحددها التنظيم ازاة مع هذا أخضعت تعيين باقي الأعوان إلىبالمو

  .1997 جويلية 14 المؤرخ في 97/256 و في هذا الصدد صدر المرسوم التنفيذي رقم      
 :  و يمكن تلخيص مجمل شروط التعيين و كيفياته بالنسبة لجميع الأعوان المؤهلون وفق الجدول التالي 
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 الخبرة المطلوبة طريقة التعيين )على الأقل ( الرتبة  الأعوان المعنيون
موظفو المفتشية العامة 

 للمالية
قرار وزاري مشترك بين  مفتش

العدل و وزير المالية وزير 
السلطة باقتراح من 

 الوصية 
ركزي أعوان البنك الم

 لفونالمح
قرار من وزير العدل  مفتش أو مراقب

باقتراح من محافظ البنك 
أعوان التحقيقات 

الاقتصادية و قمع الغش
قرار وزاري مشترك بين  مفتش

وزير العدل و وزير 
التجارة باقتراح من 

 السلطة الوصية 

 
 

 سنوات على الأقل 03
من الممارسة الفعلية 

 بالصفة المطلوبة

     
عن وزير المالية ليحدد مجال تدخل وزير المالية  الصادر 1998 أوت 09 المؤرخ في 624 رقم رو لقد جاء المنشو    

و الذي يعين   2003فريل أ 08 بتاريخ  نفس الوزير الصادر عن34نه الغي بصدور المقرر رقم أفي مجال المتابعة ، غير 
 .بموجبه أعوان الجمارك كممثلين مؤهلين في مجال المتابعة 

 مكرر التي أشارت إلى ضرورة 08 جاءت لأول مرة بالمادة 96/22 المعدل و المتمم للأمر 03/01 إن الأمر      
اللجوء إلى طرق الإثبات المعمول ا في التشريعين الجبائي و الجمركي و التي منها نذكر تفتيش المساكن و حقوق 

 .الإطلاع المختلفة المذكورة أعلاه 
 

 .ة الصرف  جريمطرق و وسائل إثبات :المطلب الثاني 
، ) الحجز و المعاينة : محضري ( لطرق القانونية في إثبات الجرائم الجمركية في المحاضر الجمركية تتمثل أهم ا      

 .إضافة إلى وسائل أخرى اقرها قانون الجمارك 

هو عبارة عن وثيقة رسمية تثبت المعاينات التي يقوم ا الاعوان المؤهلون قانونا لمعاينة الجرائم  : محضر الحجز 
غير قابلة للطعن فيها إلا بإثبات التزوير نظر لكونه  ) une force probante( يتمتع بقوة ثبوتية و . الجمركية 

 .ينصب على وقائع مادية ملموسة يمكن التأكد من صحتها 
 من ق ج الأشخاص المؤهلين لتحرير محضر الحجز و حصرم في أعوان الجمارك ، 241و لقد حددت المادة     

 من ق ج ، أعوان مصلحة الضرائب ، أعوان المصلحة الوطنية 19ئية و أعواا المحددين في المادة ضباط الشرطة القضا
 .عوان المكلفون بالتحريات الاقتصادية و قمع الغش لحراس الشواطئ و الأ



اريخ  من ق ج و تتمثل في ت245 و فيما يتعلق بالبيانات الواجب توفرها في محضر الحجز فقد وردت في المادة      
و أسماء و صفات و عناوين الحاجزين  و ساعة و مكان الحجز ،  سبب الحجز ، التصريح بالحجز للمخالف ، ألقاب

 المحجوزة ، الأمر الموجه للمخالف لحضور وصف البضائع قو القابض المكلف بالمتابعة ، وصف البضائع و طبيعة الوثائ
الأمر ، مكان تحرير المحضر و ساعة ختمه ، لقب و اسم و صفة حارس و تحرير المحضر و كذا النتائج المترتبة على هذا 

البضاعة المحجوزة عند الاقتضاء ، نوعية التزوير و التحريفات و الكتابات الإضافية للوثائق ، تلاوة المحضر على 
هاما يتمثل في اسم ن هذه المادة أسقطت بيانا أو هنا نلاحظ ب. المخالف و دعوته إلى التوقيع عليه و تسليم نسخة له 

 .و لقب و مهنة المتهم 
 . المطلق للمحضر نو يترتب على غياب إحدى هذه البيانات البطلا     

فيكشف المخالفات . نتائج المراقبات و التحقيقات و الاستجوابات   هو عقد رسمي يتضمن:محضر المعاينة  
 .ية عند ممارستهم لحق الإطلاع المعاينة من قبل أعوان الجمارك اثر مراقبة السجلات الحساب

 من ق ج إثبات الجرائم الجمركية بجميع الطرق 258 المادة  و بالإضافة إلى المحاضر الجمركية ، يمكن استنادا إلى   
القانونية الأخرى ، أي وفق قواعد القانون العام التي تتمثل أساسا في المحاضر و التقارير و الإقرارات و الشهادات 

  .(6)و بالشهود ، فضلا عن الخبرة إذا استدعت الضرورة ذلك بالكتابة أ
 و في إطار عملية الإثبات في مخالفة الصرف و حركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج ، صدر المرسوم      

 1997 جوان 14  الصادر في97/257 ليعدل المرسوم التنفيذي رقم 2003 مارس 05 بتاريخ 03/110التنفيذي رقم 
أشكال محاضر معاينة مخالفة الصرف و كيفيات إعدادها من جهة و ليؤسس هذه المحاضر كقاعدة لازمة ليضبط 

ضباط الشرطة القضائية ، أعوان الجمارك ، موظفي المفتشية العامة  و أوكل مهمة تحريره إلى. للمتابعة القضائية 
 . الاقتصادية و قمع الغش للمالية ، أعوان البنك المركزي و كذا الاعوان المكلفون بالتحقيقات

    و يجب أن تتضمن محاضر معاينة مخالفة التشريع و التنظيم الخاصين بالصرف و حركة رؤوس الأموال من      
و إلى الخارج بيانات مهمة تتمثل في الرقم التسلسلي ، تاريخ المعاينات التي تم القيام ا و ساعاا و أماكنها المحددة ، 

ن أو الاعوان الذي أو الذي يحرر أو الذين يحررون المحاضر و صفام و إقامتهم ، ظروف المعاينة ، اسم و لقب العو
تحديد هوية مرتكب المخالفة و عند الاقتضاء هوية المسؤول المدني عندما يكون الفاعل قاصرا أو هوية الممثل الشرعي 

لقيام ا و المعلومات المحصل عليها ، ذكر النصوص عندما يكون الفاعل شخصا معنويا ، طبيعة المعاينات التي تم ا
مكانه تحديد قيمة المعاينات التي تم إالمشكلة للعنصر الشرعي للمخالفة ، وصف محل الجنحة و تقويمها ، كل عنصر ب

     و وسائل النقل المستعملة في محل الجنحةالقيام ا بصفة مفصلة ، الإجراءات المتخذة في حالة حجز الوثائق أو
أو عند /الغش ، توقيع العون أو الاعوان الذي أو الذين يحررون المحاضر ، توقيع مرتكب أو مرتكبي المخالفة و

و في حالة رفض احد هؤلاء التوقيع يذكر ذلك في محضر المعاينة ، كما . الاقتضاء المسؤول المدني أو الممثل الشرعي 
نه أ عندهم المعاينات قد اطلعوا على تاريخ تحريره و مكانه و يشار أيضا إلى أن الشخص أو الأشخاص الذين أجريت

 .قد تلي عليهم و عرض عليهم للتوقيع 
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و في مجال جرائم الصرف و حركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج تم إعداد بطاقة فنية تتضمن مختلف البيانات 
اسم و لقب العون :، حيث يتعلق الأمر بــ التي ينبغي أن يتم إرفاقها بمحاضر معاينة هذا النوع من المخالفات 

، الإجراءات المتخذة مكان حدوث المخالفة ، المبلغ .... ) الجمارك ، بنك الجزائر ،( المحرر ، الهيئة التي قامت بالمعاينة 
جراءات الإ( الحقيقي للضرر المرتكب ، الهيئة التي قامت بالحجز ، التدابير المتخذة من قبل الوزير المكلف بالمالية 

التحفظية ، إعلام لجنة المصالحة المؤهلة أم لا ، إيداع الشكوى أم لا و إذا تم إيداع الشكوى فينبغي الإشارة إلى الجهة 
الإجراءات التحفظية ، إعلام لجنة المصالحة ( ، التدابير المتخذة من طرف محافظ بنك الجزائر ) التي أودعت لديها 

أم لا و إذا تم إيداع الشكوى فينبغي الإشارة إلى الجهة التي أودعت لديها ، القيام المؤهلة أم لا ، إيداع الشكوى 
بمصالحة أم لا و الإشارة إلى النتائج التي خرجت ا لجنة المصالحة إذا تم ذلك ، إجراءات التحصيل ، الإجراءات 

 ). ... الاقتصادية المتخذة من غلق للوكالات أو تسريح المستخدمين العاملين ا 
 .      هذه البطاقة التقنية ترسل إلى السلطات المركزية من  أجل التابعة الوثائقية 

 :نسخ ) 04(لين في أربع هو يتم تحرير محاضر المعاينة من قبل أعوان البنك المركزي المؤ    
 .ر  يرسل فورا اصل المحضر و نسخة منه مرفقتان بكل المستندات الثبوتية إلى محافظ بنك الجزائ

 . يرسل نسخة من المحضر مرفقة بنسخ من المستندات الثبوتية إلى الوزير المكلف بالمالية 
 . تحفظ نسخة على مستوى المصلحة التي قامت بتحرير محضر المعاينة 

 :نسخ ) 03(أما محاضر معاينة الاعوان المؤهلين الآخرين فتحرر في ثلاث      
 .ه مرفقة بكل المستندات الثبوتية إلى الوزير المكلف بالمالية صل المحضر و نسخة منأ يرسل فورا 

 . تحفظ نسخة على مستوى المصلحة التي قامت بتحرير محضر المعاينة 
 و عندما ترتكب المخالفة دون علاقة بعمليات التجارة الخارجية و إذا كانت قيمة محل الجنحة تقل عن      

 من محضر المعاينة المحرر من قبل كل عون مؤهل إلى رئيس اللجنة المحلية د ج أو تساويها ، ترسل نسخة 500.000
 .للمصالحة 

 من ق ج ، إلا أن إضفاء 254اضر الجمركية هو قوا الاثباتية التي أشارت إليها المادة  ما يميز المحإن أهم     
وق الدفاع ، حيث أجيز للمتهم الطعن في المشرع لهذه الصفة عليها لم يمنع من إيجاد منافذ لحجيتها و هذا حماية لحق

عاة إحدى الشكليات المتعلقة ار عدم معند عدم اختصاص محرر المحضر أو)  من ق ج 255المادة ( صحتها بالبطلان 
 .بتحرير المحضر أو عند تزويرها 

ضي قبل أن توقعه  و لقد أشار احد الفقهاء عند دراسته للمحاضر الجمركية بان هذه الأخيرة تشكل غبنا للقا    
على المخالف بسبب فقد القاضي لكافة سلطاته التقديرية التي يسترجعها إذا تعلق الأمر بباقي وسائل الإثبات الأخرى 

 . التي يكون الإثبات فيها و فقا  لقانون الإجراءات الجزائية  وعدا المحاضر الجمركية
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

  . الصرف و حرآة رؤوس الأموال في جرائم دلة التشريعية المعالأحكام:صل الثاني الف
و التنظيم  المتعلق بقمع مخالفة التشريع 96/22إن التجاوزات التي أثبتتها الممارسات المالية في ظل أحكام الأمر         

 التي جاءت ا مختلف الدراسات التي و كذا الانتقادات الخاصين بالصرف و حركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج
 بما يتماشى و النجاعة ه الجرائمأعدت في هذا الشأن ، استدعت من المشرع إعادة النظر في الأحكام المنظمة لمثل هذ

 .التي تكفل حماية النظام المالي الوطني 
لتنظيم الخاصين بالصرف و حركة  المتعلق بقمع مخالفة التشريع و ا03/01 و في هذا الإطار تم إصدار الأمر        

رؤوس الأموال من و إلى الخارج الذي جاء بتعديلات و تجديدات كثيرة أبقت في مجملها على خيار إجراء المصالحة 
في حالة : نه أ على 03/01من الأمر  مكرر 09من المادة  07نص الفقرة حيث ت. قبل الانطلاق في المتابعة القضائية 

شهر ابتداء من يوم معاينة المخالفة ، يرسل ملف الإجراءات مدعما أ) 03(جل ثلاثة أ عدم إجراء المصالحة في
 .أعلاه إلى وكيل الجمهورية المختص إقليميا  09بالشكوى المذكورة في المادة 

 الصرف أن تجرى المصالحة قبل عرض القضية على  في جرائم إن ما يستخلص من هذه المادة هو أن الأصل      
نه تسري عليها نفس الأحكام ألنظر فيها ، و هذا على خلاف الجرائم الجمركية الأخرى في مرحلة ما ، غير القضاء ل

          96/22 المعدل و المتمم للأمر 03/01التي تطبق على هذه الأخيرة ما عدا تلك التي تتعارض و أحكام الأمر 
 . لتطبيقهما  فيما بعدو النصوص التي جاءت 
ذا الأساس سنورد القواعد الجديدة للمصالحة في مخالفة الصرف و حركة رؤوس الأموال في مبحث  و على ه     

 . تلك المتعلقة بالمتابعة القضائية في مبحث ثاني  إيرادأول لنصل فيما بعد إلى
 

  .م القانوني الجديد للمصالحة في مجالي الصرف و حركة رؤوس الأموالالنظا :المبحث الأول 
  بأنه  من القانون المدني 459 ته المادةالمصالحة الجمركية مبادئها الأساسية من الصلح المدني الذي  عرفتستقي      

  ن يتنازل كل منهما عن حقه على وجه أعقد ينهي به الطرفان نزاعا قائما أو يتوقيان به نزاعا محتملا و ذلك ب
 .تجعل المصالحة الجمركية تختلف عن الصلح المدني غير أن الخصوصية التي يتميز ا قانون الجمارك . التبادل 

     لإجرائهالهيئات المؤهلة  يدفعنا للتطرق إلى ا  إن تناولنا للمصالحة في مخالفات الصرف و حركة رؤوس الأموال  
 .و إلى كيفيات إجرائها و تنفيذها و الآثار المترتبة على ذلك 

 
  .صالحةالهيئات المؤهلة لإجراء الم : المطلب الأول

 ليس من السهل بتاتا التطرق إلى الهيئات المؤهلة لإجراء المصالحة في مجالي الصرف و حركة رؤوس الأموال دون     
 .التعرف على الطبيعة القانونية للمصالحة و  أشكالها المختلفة 

 .الطبيعة القانونية للمصالحة و أشكالها  : الفقرة الأولى  



 التي استعملته بدل التسوية الإدارية 1992ن المالية لسنة و من قان136بموجب نص المادة ظهر مصطلح المصالحة      
 من قانون الإجراءات 06ثر تعديل المادة إو لقد جاء هذا التغيير على  . 79/07الذي تضمنه قانون الجمارك رقم 

صالحة بموجبه من أسباب انقضاء  و الذي أصبحت الم1986 مارس 04 الصادر بتاريخ 86/05الجزائية بموجب القانون 
الدعوى العمومية ، حيث كانت التسوية الإدارية من قبل تضع حدا للدعوى المالية فقط دون الدعوى العمومية في 
حين أن المصالحة تضع حدا للدعويين معا إذا أجريت قبل صدور حكم ائي ، أما إذا أجريت بعد صدور الحكم 

  قضي فيه فلا يترتب عليها أي اثر على العقوبات السالبة للحرية و الغرامات الجزائية النهائي الحائز لقوة الشيء الم
 ما وو المصاريف الأخرى ، وهي كلها تتبع الدعوى العمومية كجزاء بل يقتصر أثرها على الغرامات الجبائية و ه 

 . المتضمن قانون الجمارك 98/10  من القانون265/08نصت عليه المادة 
 إداريا يفرض على مرتكب إجراءميز المصالحة الجمركية عن التسوية الإدارية بكون هذه الأخيرة تمثل  و تت   

المخالفة الامتثال لجميع العقوبات المالية و الالتزامات الجمركية التي تحددها إدارة الجمارك ، و بالتالي فلا مجال هنا 
تتسم  نجده في المصالحة الجمركية التي  و هو عكس ماةفيض قيمة العقوبات المالية المستحقأجل تخللتفاوض من 
 .بطابعها المرن 

إجراء إداري قمعي ، يرخص القانون اتخاذه في اال الجمركي كبديل : و تعرف المصالحة الجمركية على أا      
زينة الدولة ، تحدده الإدارة عن المتابعة الجزائية في شكل اتفاق يلتزم بمقتضاه طالب المصالحة بتسديد مبلغ من المال لخ

  .(7)على أساس الجزاءات المالية المنصوص عليها قانونا 
 المتعلقة بالمنشور المرتبط بكيفيات تطبيق 220م / ج.ع .م /353: و حسب التعريف الذي أوردته المذكرة رقم       
قد تنهي بموجبه إدارة الجمارك و الشخص ع: ن هذه الأخيرة هي إ من ق ج المتعلقة بالمصالحة الجمركية ، ف265المادة 

و تتم المصالحة بينهما على أساس . نازعة بينهما ، و هذا وفقا للشروط المتفق عليها فة جمركية المالمتابع لارتكابه مخال
 .التنازلات المتبادلة بين كليهما في حدود العقوبات المحددة قانونا لقمع المخالفة التي نحن بصددها 

المصالحة المؤقتة و المصالحة النهائية ، إضافة إلى شكل آخر يعتبر : ر المصالحة في شكلين رئيسيين هما و تظه     
 .كإجراء تحفظي في حالات معينة و هو الإذعان بالمنازعة  

و في إطار التبسيط و التعجيل في تسوية قضايا المنازعات ، أعطى المشرع  : فيما يتعلق بالمصالحة المؤقتة 
جل إيقاف التراع إلى غاية المصادقة عليها من طرف أية لبعض المسؤولين لإجراء المصالحة المؤقتة مع المخالفين من إمكان

 .السلطة المختصة 
    و تتم المصالحة المؤقتة في حالة عدم اختصاص الطرف الممثل لإدارة الجمارك سواء بسبب الوظيفة أو المبلغ ، 

و في هذا الإطار يقترح . يها إجراء المصالحة تدخل إحدى اللجان المؤهلة لإجرائها إضافة إلى الحالة التي يتطلب ف
المتابع أو المسؤول المحلي مبلغ المصالحة الذي لا يكون ائيا إلا بعد مصادقة المسؤول المؤهل قانونا لإجراء المصالحة 

 .النهائية 
 

                                           
 .خصوصيات القانون الجنائي الجمركي . عبد ايد زعلاني الدكتور    - (7)



  الجماركنائي ينتهي به التراع القائم بين إدارةفهي عبارة عن عقد ث : و فيما يتعلق بالمصالحة النهائية 
 .المخالف ، و يمكن لكل طرف فيها المطالبة بحقوقه المنصوص عليه في عقد المصالحة 

 و تجدر الإشارة إلى أن المصالحة المؤقتة غير المصادق عليها من قبل المسؤول المؤهل قانونا و الإذعان بالمنازعة الذي    
 تصبح ائية أي بعد المصادقة  بعد أني مجرد مشاريع و بدايات للمصالحة و لا يسري أثرها إلا تبقبشأالم يفصل 

 .عليها و الفصل فيها 
فهي عبارة عن محرر يتضمن من جهة الأفعال المعاقب عليها و من جهة  : أما فيما يتعلق بالإذعان بالمنازعة 

كما يتضمن قبول المخالف للمقرر الذي سيصدر كيفما . لحة يه المصالإأخرى القبول المباشر للمخالف بما توصلت 
 .كان هذا المقرر و أن يدفع المبلغ الذي تراه الإدارة مستحقا في حدود العقوبات المقررة قانونا 

 الخارج فهي تتمثل  و فيما يتعلق بأطراف المصالحة في مجال جرائم الصرف و حركة رؤوس الأموال من و إلى   
الحة من جهة و المتابعون بسبب المخالفات إزاء التشريع و التنظيم الخاصين بالصرف و حركة رؤوس في لجان المص

     الأموال من و إلى الخارج و الذين يتمثلون في الفاعلين الأصليين و الشركاء و المستفيدون من الغش ، الضامنون
 .و المسؤولون مدنيا ) الكفلاء ( 
نه هناك اختلاف واقع حول طبيعة أ الاتفاق الحاصل على كون المصالحة عقدا ، غير  إن ما رأيناه مسبقا يدعم   

ففي الحين الذي يعطيه البعض طابعا مدنيا أو إداريا ، يذهب البعض الآخر إلى اعتباره ذو طابع قمعي . هذا العقد 
 .جزائي 

ف على غرار المصالحة الجمركية تنطوي  فالفريق الأول يبني رأيه على أساس أن المصالحة في مجال جرائم الصر   
على العديد من مظاهر الصلح المدني خاصة في كيفية إتمامها لا سيما وجوب تلاقي الطرفين و وجودهما في نفس 

غير أن هذا لم يمنع البعض من النظر إليها كعقد إذعان على .  بطلاا بغياب الأهلية المراكز القانونية ، بالإضافة إلى
 . هي التي لها حق إملاء الشروط في حدود ما يقرره القانون طبعا  الجماركإدارة اعتبار أن

ن المصالحة عقد إداري ، و يبرر هذا الفريق رأيه بكون إدارة الجمارك شخص عام يطبق أو هناك من يرى ب       
تبعة في إبرام الصفقات العمومية عليه القانون الإداري و أن الإجراءات التي تتم وفقها المصالحة محددة قانونا كتلك الم

، غير أن ما يؤخذ على هذا الرأي هو أن محل العقد الإداري يتمثل في المرفق العام أو الخدمة العمومية ، كما أن 
ن أن  لا يمكأو أن تفسخ العقد و هذه أمور  على عاتق المتعاقد معها التزاماتالإدارة في العقد الإداري يمكنها إضافة

 . المصالحة في جرائم الصرف و حركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج تكون كلها في
أما الفريق الثاني الذي يعطي للمصالحة طابعا قمعيا جزائيا ، فيؤسس رأيه على اعتبار أن الجزاء ينحصر في    

 . عليها صفة العقوبة ن هذا يضفيإالعقوبة ، و بما أن مقابل المصالحة قد يتجاوز مقدار الضرر المترتب عن الجريمة ، ف
 . الشرعية أو لقد انتقد هذا المذهب لتنافي المصالحة الجمركية مع أهم خصائص العقوبة المتمثل في مبد      

 إن ما نستخلصه  من كل ما سبق هو أن المصالحة الجمركية تبقى عقدا يغلب عليه الطابع المدني ، و يحمل في  
 الصادر عن 672ور رقم خذ به المشرع الجزائري ، حيث جاء في المنشأوقف الذي و هو نفس الم. طياته طابعا عقابيا 

نه في حالة امتناع المخالف عن تنفيذ الالتزامات المصرح ا في أ 1993 فيفري 10ام للجمارك بتاريخ المدير الع
 ني التي تنص على انحلال العقدمن القانون المد 119 إدارة الجمارك تنفيذ أحكام المادة ىالمصالحة النهائية ، يتعين عل



 الخاص بالمصالحة الجمركية على انه لا يمكن أن تلحق عقود المصالحة في مجال جرائم 353كما نص المنشور رقم 
 .الصرف بمصالحة القانون العام إلا بتوفر شرط أساسي و هو أن تكون ائية 

على اعتمادها مؤخرا لا سيما ما يتعلق منها فت إدارة الجمارك إطار الاختيارات الجديدة التي عك و في   
 مذكرة دف إلى ترقية المصالحة الجمركية 2002 مارس 09بالتسهيلات ، صدرت عن المدير العام للجمارك بتاريخ 

     موجهة إلى المصالح الخارجية بغرض تفعيل المصالحة و اعتمادها كطريقة ذات أولوية في تسوية التراعات القائمة ، 
.  بغية تخفيف الضغط على المحاكم من جراء العدد الكبير للدعاوى المرفوعة أمامها و تفعيل نظام التحصيل و ذلك

   .كما أن مشروع قانون الجمارك المتواجد حاليا لدى مكتب الي الشعبي الوطني سار هو الآخر في هذا الإطار

 : اللجان المكلفة بالتصالح  :02فقرة  
   مخالفة التشريع  المتعلق بقمع96/22 مكرر إلى الأمر 09 التي أضافت المادة 03/01 من الأمر 13أشارت المادة      

لمصالحة في او التنظيم الخاصين بالصرف و حركة رؤوس الأموال من و إلى  الخارج إلى أن الأطراف المؤهلة لإجراء  
 يسمح للوزير المكلف بالمالية 96/22في حين أن الأمر . و المحلية للمصالحة تنحصر فقط في اللجنتين الوطنية هذا اال

         حد ممثليه المؤهلين بإجراء المصالحة وحده إذا كانت قيمة محل الجنحة تقل عن عشرة ملايين دينار جزائريأأو 
 .أو تساويها ) د ج  10.000.000( 

 2003 مارس 05 في المؤرخ 03/111من المرسوم  التنفيذي رقم  04تنص المادة :اللجنة الوطنية للمصالحة 
رؤوس الأموال من و إلى   المحدد لشروط إجراء المصالحة في مجال مخالفة التشريع و التنظيم الخاصين بالصرف و حركة

نه يمكن أن تقوم اللجنة الوطنية أالخارج و كذا تنظيم اللجنة الوطنية و اللجنة المحلية للمصالحة و سيرهما ، على 
، إضافة  دج و ذلك قابل دفع مبلغ تسوية الصلح 50.000.000ة إذا كانت قيمة محل الجنحة تقل عن بإجراء المصالح

 .إلى قيام اختصاصها إذا تعلق الأمر بعمليات متعلقة بالتجارة الخارجية و ذلك مهما تكن قيمة محل الجنحة 
نه تحدث لجنة وطنية للمصالحة أ على 03/01 من الأمر 13 مكرر التي تضمنتها المادة 09 و كانت قبل هذا المادة     

 .في مجال مخالفات الصرف و حركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج 
 : و تتكون اللجنة الوطنية للمصالحة من   

 . ممثل رئاسة الجمهورية 
 . الحكومة س ممثل رئي

 . وزير المالية 
 . محافظ بنك الجزائر 

 .رية اللجنة الوطنية للمصالحة و يكون صوته مرجحا  و يرأس ممثل رئاسة الجمهو      
 على أن وزير المالية يتولى أمانة اللجنة الوطنية 03/111 من المرسوم التنفيذي رقم 06   و لقد أشارت المادة 

للمصالحة التي تتخذ آراءها بأغلبية الأصوات و تتولى أيضا مصالح وزير المالية تسجيل الطلبات التي تدخل ضمن 
صاص اللجنة الوطنية للمصالحة و كذا تكوين المفات الخاصة ا و متابعتها و يقوم الرئيس باستدعاء أعضاء لجنته اخت

أيام على الأقل من تاريخ الاجتماع ، و ترسل إليهم لهذا الغرض ) 10(الذين يعلمهم بالملفات الواجب دراستها قبل 
 .بطاقة تلخيصية تعدها أمانة اللجنة لدعم كل طلب 



و تجتمع اللجنة الوطنية للمصالحة بناء على استدعاء رئيسها كلما دعت الضرورة إلى ذلك ، و يشترط       
و عادة ما تختتم أعمالها بتحرير محضر يوقعه كل . حضور جميع أعضائها الذين تم استدعاؤهم قانونا لصحة اجتماعاا 

 .الأعضاء الحاضرين يرفق فيما بعد بالملف المعني به 
ن اللجنة إأو تفوقها ف)  دج 50.000.000(  و في الحالة التي تساوي فيها قيمة محل الجنحة خمسين مليون دينار     

 .الوطنية للمصالحة تبدي رأيا و ترسل الملف إلى الحكومة لاتخاذ قرار بشأنه في مجلس الوزراء 
 من الأمر 13ر من التي تضمنتها المادة مكر 09 نصت الفقرة الرابعة من المادة :اللجنة المحلية للمصالحة  

نه أموال من و إلى الخارج على بقمع مخالفة الصرف و حركة رؤوس الأ المتعلق 96/22 المعدل و المتمم للأمر 03/01
رة الخارجية و إذا كانت قيمة محل الجنحة تقل عن خمسمائة ألف دينار لمخالفة دون علاقة بعمليات التجاإذا ارتكبت ا

 .نه يمكن أن تجري المصالحة لجنة محلية للمصالحة إأو تساويها ف) دج  500.000(    
 : و تتشكل اللجنة المحلية للمصالحة من      

 . مسؤول الخزينة في الولاية رئيسا 
 . مسؤول الجمارك في الولاية عضوا 

 . مدير البنك المركزي بمقر الولاية عضوا 
    ة في الولاية تسجيل الطلبات التي تدخل ضمن اختصاص اللجنة المحلية للمصالحة و تتولى مصالح إدارة الخزين      

   و تتكفل أيضا بأمانة اللجنة التي تتخذ قراراا بأغلبية أصوات. و كذا تكوين الملفات الخاصة ا و متابعتها 
و هنا نستشف الأهمية التي أولاها  أعضائها ، و ترسل نسخة من مقرر المصالحة الممنوحة إلى الوزير المكلف بالمالية

  .المشرع لمصالح الخزينة العمومية في الولاية 
و يستدعى أعضاء اللجنة المحلية للمصالحة من قبل الرئيس الذي يعلمهم بالملفات الواجب دراستها قبل عشرة        

تلخيصية تعدها أمانة اللجنة لدعم  ، و ترسل إليهم لهذا الغرض بطاقة (8)أيام على الأقل من تاريخ الاجتماع ) 10(
 .كل طلب 

و لا تصح اجتماعاا إلا .  و تجتمع اللجنة المحلية للمصالحة بطلب من رئيسها كلما دعت الضرورة إلى ذلك       
 .بحضور جميع الأعضاء الذين تم استدعاؤهم قانونا 

 المتعلق بقمـع    96/22عدل و المتمم للأمر  الم03/01 هكذا و تنفيذا للأحكام الجديدة الواردة في الأمر        
    منه13مخالفة التشريع و التنظيم الخاصين بالصرف و حركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج و لا سيما نص المادة 

 المذكرة رقم 2003 ماي 17و المتضمنة في إحدى فقراا تشكيلة اللجنة المحلية للمصالحة ، صدر ت بتاريخ       
لتي تتضمن تعيين ممثلين عن مديرية الجمارك على مستوى كل الولايات لدراسة طلبات المصالحة المتعلقة بجرائم  ا769

 .الصرف و التي تندرج ضمن اختصاص هذه اللجنة 
ليهما إخطارهما عندما يعود إ إن الأهمية التي تحضى ا هذه اللجان تتجلى أساسا من خلال ضرورة     

 المصالحة ، إضافة إلى أن الآراء التي تصدراا ليست مجرد آراء استشارية و إنما هي آراء مطابقة الاختصاص في إجراء
 .يجب الأخذ ا 

                                           
  .03/111 من المرسوم التنفيذي رقم 17المادة  -  (8)



يمكن استخلاصه من دراسة الأطراف المؤهلة للتصالح في مجال جرائم الصرف و حركة رؤوس الأموال  إن ما     
قد ضيق مجال تدخل إدارة  03/01ن المشرع بإصداره للأمر  إ.من و إلى الخارج لاسيما منها التي تمثل الإدارة 

 سابقا و الذي يشير إلى إمكانية إجراء الوزير المكلف 96/22الجمارك و استبعد مطلقا الحكم الذي جاء به الأمر 
ل الجنحة بالمالية أو احد ممثليه المؤهلين لهذا الغرض و الذين تنتمي إليهم إدارة الجمارك للمصالحة إذا كانت قيمة مح

نه غير في المبالغ التي على أبالإضافة إلى . أو تساويها ) دج  10.000.000(تقل عن عشرة ملايين دينار جزائري 
أساسها يحدد اختصاص لجان المصالحة و اخضع هذه المصالحة التي تتم عندما تفوق قيمة محل الجنحة أو تساوي خمسين 

لس الوزراء بعد تلقيه لرأي من اللجنة الوطنية للمصالحة ، و هذا ما إلى قرار مج) دج  50.000.000(مليون دينار 
يؤكد الأهمية التي تتمتع ا جرائم الصرف و حركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج و كذا الخطر الكبير الذي 

 .تلحقه بالاقتصاد الوطني على وجه العموم و بالأمن المالي و النقدي الوطني على وجه الخصوص 
 

 .آيفيات إجراء و تنفيذ المصالحة و آثارها  :طلب الثانيالم
 المصالحة في مثلها ماوال من و إلى الخارج م يمكن إجراء المصالحة في مجال جرائم الصرف و حرمة رؤوس الأ     

كيفيات إلا أا لا تتم إلا بتوفر شروط معينة و مع الجهات التي تؤهل لإجرائها قانونا و وفقا ل. اال الجمركي 
 .محددة تجعلها مرتبة لكل آثارها القانونية 

 . إجراء المصالحة و تنفيذها  :01فقرة 
             لكي تكون المصالحة صحيحة و منتجة لآثارها القانونية  لا بد أن تتوفر فيها بعض الشروط الشكلية      

 .و الموضوعية 
أشهر من يوم ) 03(ء المصالحة تظل قائمة حتى بعد مرور ثلاثة  إلى أن إمكانية إجرا03/01      و لقد أشار الأمر 

 من قبل ، بل أكثر من  ذلك نجده ابقى على هذه الإمكانية قائمة إلى 96/22معاينة المخالفة و هو ما لم يشر إليه الأمر 
 . غاية صدور حكم قضائي ائي و هو ما يؤكد سير المشرع نحو ترقية العمل بالمصالحة 

 : هم الشروط الشكلية التي ينبغي ذكرها نجد إن أ    
     تقديم طلب من المخالف إلى رئيس اللجنة الوطنية للمصالحة عندما تكون قيمة محل الجنحة أكثر من  

و عندما .دج  500.000أقل من  دج و إلى رئيس اللجنة المحلية للمصالحة عندما تكون قيمة محل الجنحة 500.000
 .أو شخصا معنويا يقدم المسؤول المدني أو الممثل الشرعي طلب إجراء المصالحة يكون الفاعل قاصرا 

 من قيمة محل الجنحة لدى المحاسب العمومي المكلف بالتحصيل قبل النظر في طلب %30 إيداع كفالة تمثل 
  .(9)المصالحة 

       وين الملفات الخاصة ا و تسجل الطلبات التي تدخل ضمن اختصاص اللجنة الوطنية للمصالحة و كذا تك     
 .و متابعتها من طرف مصالح الوزير المكلف بالمالية و مصالح إدارة الخزينة في الولاية بالنسبة للجنة المحلية للمصالحة 

و في هذا الإطار يجب الإشارة إلى .  و من الشروط الموضوعية التي ينبغي الإشارة إليها نجد موضوع المصالحة      
 قد خلى ن الاستثناء الذي كان واردا فيما سبق على العائد الذي 96/22 المعدل و المتمم للأمر 03/01مر أن الأ
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كما أن مرتكب . السابق الذكر و الذي لم يكن يسمح بإجراء المصالحة 96/22 من الأمر 10تضمنت أحكامه المادة 
عمومي المكلف بالتحصيل قبل النظر في المصالحة  من قيمة محل الجنحة عند المحاسب ال% 30المخالفة الذي لا يودع 

 .لا يبرر موضوع طلبه التصالح و يرفض مباشرة 
و بالإضافة إلى موضوع المصالحة يجب ألا نتغاضى البتة عن رضى الطرفين بإجراء المصالحة التي تعتبر عقدا مدنيا     

جميع  قرار إداري ، و لا يمكن فيف بشكل فرض  المصالحة على المخالو هكذا إذن لا يمكن . شرنا سابقا أكما 
الأحوال قبول طلب المصالحة الذي يتقدم به المخالف و الذي يبقى حرا في قبول أو رفض أي العرض الذي يقدم له 

 .بمناسبة إجرائه للمصالحة ، كما يجب أن يعبر عن إرادته بعيدا عن الإكراه و يشترط فيه البلوغ و أهلية التصالح 
 تقديم طلبات إجراء المصالحة إلى رئيسي اللجنتين الوطنية و المحلية حسب الحالة بوصل إيداع مبلغ الكفالة  و بعد     

 من قيمة محل الجنحة لدى المحاسب العمومي المكلف بالتحصيل ، تجتمع اللجنة التي يدخل في  % 30الذي يقدر بـ 
بعد ن قبل رئيس اللجنة و تناقش الطلب عضائها مدائرة اختصاصها صلاحية النظر في طلب المصالحة باستدعاء أ

 دراسة الملف كاملا لتتخذ فيما بعد قرارها بأغلبية أصوات أعضائها الذين تم استدعاؤهم و هذا إما بقبول المصالحة 
 .أو رفضها 

ب دفعه و الذي لا يجابيا مبلغ لمصالحة الواجإو في هذا الإطار تقترح اللجنة الوطنية للمصالحة عندما تبدي رأيا       
يمكن أن يقل بالنسبة للشخص الطبيعي عن ضعف قيمة محل الجنحة و عن أربعة أضعاف هذه القيمة بالنسبة للشخص 

 . و هنا نلاحظ محافظة المشرع على نفس العقوبات الواردة في التعديل الجديد من خلال المادة الأولى مكرر .المعنوي 
 :لصلح في هذه الحالة وفقا للجدولين التاليين  و تحدد قيمة مبلغ تسوية ا      
 

 : ا يكون مرتكب المخالفة شخصا طبيعيا م عند
نسبة مبلغ تسوية الصلح بالنسبة  )بالدينار ( قيمة محل الجنحة 

 لقيم محل الجنحة
 دج 12.500.000 دج إلى 01من  
  دج 25.000.000دج إلى ما يقل عن 12.500.000من 
  دج 37.500.000 ما يقل عن دج إلى 25.000.000من 
  دج 43.750.000 دج إلى ما يقل عن 37.500.000من 

  دج 50.000.000 دج إلى ما يقل عن 43.750.000 من 

 % 240 إلى % 200من 
 % 280  إلى% 241من 
  % 320 إلى % 281من 
  % 360 إلى % 321من 
  % 400 إلى % 361من 
 

 
 
 
 
 



 : ا معنويا  عندما يكون مرتكب المخالفة شخص
نسبة مبلغ تسوية الصلح بالنسبة  )بالدينار ( قيمة محل الجنحة 

 لقيم محل الجنحة
  دج10.000.000 دج إلى 01من  
  دج 20.000.000دج إلى ما يقل عن 10.000.000من 
  دج 30.000.000 دج إلى ما يقل عن 20.000.000من 
  دج 40.000.000 دج إلى ما يقل عن 30.000.000من 
  دج 50.000.000 دج إلى ما يقل عن 40.000.000  من

 % 460 إلى % 400من 
 % 520 إلى % 461من 
  % 580 إلى % 521من 
  % 640 إلى % 581من 

  % 700 إلى % 641من 
 

     
 دج أو مساواا له يلزم اللجنة الوطنية للمصالحة على إبداء رأي 50.000.000إن تجاوز قيمة محل الجنحة مبلغ   

بب و إرسال الملف إلى الحكومة لاتخاذ قرار بشأنه في مجلس الوزراء ، و هذا بسبب الأهمية التي تحضى ا مثل مس
 .هذه العمليات و الإخطار التي قد تلحقها بالاقتصاد الوطني 

  أما إذا ارتكبت المخالفة دون علاقة بعمليات التجارة الخارجية و دخل بذلك اختصاص النظر في طلب      
 من قيمة %250 و %200المصالحة مجال اللجنة المحلية ، فان مبلغ المصالحة يحدد بتطبيق نسبة متغيرة تتراوح ما بين 

 . ترسل نسخة من مقرر المصالحة الممنوحة إلى وزير المالية . محل الجنحة 
و تلك الواردة في المرسوم التنفيذي  03/01و ذه المناسبة ينبغي الإشارة إلى التناقض الموجود بين أحكام الأمر        
 و المتعلقة بمبلغ المصالحة الذي تطبقة اللجنة المحلية، فإذا كان هذا المرسوم قد اعتمد عقوبات تتراوح بين 03/111

مكرر قد  01فإننا نقبل ذلك إذا تعلق الأمر بشخص معنوي على اعتبار أن المادة   مرة قيمة محل الجنحة 2,5مرتين و 
 أنه ينبغي ألا تقل العقوبة المطبقة على الشخص الطبيعي عن ضعف قيمة محل الجنحة على الأقل ، فإن أشارت إلى

مكرر السابقة الذكر قد أشارت إلى ضرورة تطبيق  01ذلك لا يمكن تطبيقه إذا تعلق الأمر بشخص معنوي لان المادة 
  .عقوبة لا يمكن أن تقل عن أربع مرات قيمة محل الجنحة 

 المذكور أعلاه لم يحدد بدقة العمليات المتعلقة بالتجارة 03/111ا يبغي الإشارة أيضا إلى أن المرسوم رقم      كم
الخارجية و هو ما يفتح باب التأويلات و التفسيرات المختلفة التي قد تعقد مهمة اللجنتين الوطنية و المحلية للمصالحة 

 .   مستقبلا 
قبول أو الرفض ، يبلغ المقرر في غضون الخمسة عشرة يوما التي تلي لحة سواء بالتخاذ قرار بشان المصاو بعد ا     

و ينبغي . تاريخ إمضائه بموجب محضر تبليغ أو رسالة موصى عليها مع وصل بالاستلام أو أية وسيلة قانونية أخرى 
التي ينبغي التخلي عنها ، كما أن يحدد مقرر المصالحة عند قبولها المبلغ الواجب دفعه و محل الجنحة و وسائل النقل 

 .جل الدفع و أن يعين المحاسب العمومي المكلف بالتحصيل أيجب أن ينص على 



يوما ابتداء من تاريخ استلام مقرر المصالحة لدفع المبلغ المتفق عليه ، ) 20( و يتاح لمرتكب المخالفة اجل عشرين     
  .(10)لأمر لدى الجهة القضائية المختصة و إذا لم يدفع هذا المبلغ تودع شكوى ضد المعني با

أما في حالة رفض طلب المصالحة ، فيتم رد الكفالة التي دفعها المخالف رفقة طلب المصالحة في البداية و تواصل   
  .ضده إجراءات المتابعة أمام الجهة القضائية المختصة 

 03/111 و المرسوم التنفيذي 03/01 أحكام الأمر          و في هذا الشأن ينبغي الإشارة إلى التناقض الفاضح بين
فيما يتعلق برد ملغ الكفالة إلى المخالف في حالة رفض طلبه إجراء المصالحة خاصة و أن الأمر السابق الذكر قد أكد 

 ا في على الإجراءات التحفظية و تدابير الأمن و ضمانات تامين تحصيل العقوبات المالية بالأساليب و الطرق المعمول
 .المادة الجمركية 

 قد أكد بصفة صريحة و لأول مرة على أن معالجة طلب المصالحة لا يوقف إجراءات 03/01       كما أن الأمر 
 .المتابعة 

  و بعد أن تأخذ المصالحة طابعها النهائي و الرسمي ، تدخل مرحلة التنفيذ الذي يقع على عاتق طرفيها ، أي مرتكب 
 .لجان المصالحة من جهة أخرى المخالفة من جهة و 

و التنفيذ يتمان قبل إمضاء  ن الدفع فمبدئيا لا يطرح تنفيذ المصالحة النهائية من قبل المخالفين أي إشكال ، لأ  
و في حالة تراجع المخالف عن . المصالحة و المصادقة عليها ، سواء تم ذلك قبل صدور الحكم النهائي أو بعده 

 في إصدار أوامر بالإكراه مؤشرة من أساساا ، يتمك اللجوء وسائل التنفيذ الخاصة و المتمثلة التزاماته التي تعهد 
 .(11)طرف رئيس المحكمة المختصة إقليميا 

 و يمكن لإدارة الجمارك المطالبة بفسخ العقد و هنا يرجع الطرفان إلى الحالة التي كانا عليها من قبل التعاقد مع      
عن الأضرار في حالة وجودها ، و هنا يتم رفع دعوى يطالب فيها بتطبيق العقوبات المرتبطة ذا إلزامية التعويض 

و في حالة وفاة المخالف قبل التسوية ود فع المبالغ المستحقة التي تم قبولها سابقا ، تلجا الإدارة التحصيل من . الشأن 
 .ق الداخلية و قت ارتكاب المخالفة التركة بل الطرق القانونية وفقا للسعر المعمول به في السو

     يد بشأال إن تنفيذ المصالحة لا يثير أية خصوصية إلا فيما يخص النظام المطبق  على الأشياء التي يمنح رفع ا   
لدعوى او كذلك الإجراءات التي الواجب اتخاذها أمام الجهات القضائية للإتيان بسقوط الدعوى الجبائية و احتماليا 

 يمكن تنفيذ المصالحة إلا إذا أصبحت و لا. ومية ،  عند الاقتضاء الإفراج عن المتهمين المحبوسين لأغراض مدنية العم
 .ائية و هو ما لن يتأتى إلا بتصديق المسؤول المختص و أن يكون المعني بالأمر قد قام بالتزاماته كليا 

 قد تم 1997 جويلية 14  المؤرخان في97/259  و 97/258: ما    ينبغي الإشارة أيضا إلى أن المرسومان التنفيذيان رق
 . المذكور أعلاه 03/111الغاؤهما بصفة صريحة بصدور المرسوم التنفيذي رقم 

  .الآثار المترتبة على إجراء المصالحة : 02فقرة 
بة لأطرافها فقط بحيث رف و حركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج آثار بالنسصتترتب على المصالحة في مجال ال     

 .لا ينتفع ا الغير و لا يتضرر منها 
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 إن أهم ما يترتب على المصالحة من آثار بالنسبة لأطرافها هو حسم التراع ائيا ، و هو ما يرتب نتيجتين     
  .(12)اثر الانقضاء و اثر التثبيت : أساسيتين هما 

 : لاف المرحلة التي تتم ، و هنا نميز بين حالتين و فيه تختلف آثار المصالحة باخت :اثر الانقضاء 

فمما لا شك فيه أن الأثر الأساسي المترتب على إجراء المصالحة التي تتم قبل صدور  : قبل صدور حكم نهائي 
 الدعوى العمومية ءغير أن انقضا) .  من ق ج 265المادة ( حكم ائي هو انقضاء الدعويين العمومية و الجبائية  

   .صالحة يثير جدلا قانونيا على عكس الدعوى الجبائية بالم

التي تجرى بعد   من ق ج في شطرها الثاني على أن المصالحة265حيث نصت المادة  : و بعد صدور حكم نهائي 
صدور حكم ائي لا ينصرف أثرها إلى العقوبات الخاصة بالدعوى العمومية ، و من ثمة لا يترتب عنها أي اثر على 

 .وبات السالبة للحرية أو الغرامات الجزائية أو المصاريف الأخرى العق
 إلى أن المصالحة تضع حدا 10/ مكرر 9 المتضمنة للمادة 03/01 من الأمر 13 و في هذا الإطار نصت المادة        

د على غياب مثلها  المتعلقة بالدعويين العمومية و الجبائية و كان هذا بصفة صريحة و واضحة ينبغي التأكيللمتابعات
نه أكما ينبغي الإشارة أيضا إلى أن معالجة طلب المصالحة لا يحول دون المتابعات الجزائية ، غير  . 96/22في الأمر 

 .عندما تباشر المتابعات يمكن أن تمنح المصالحة في أي مرحلة من مراحل الدعوى إلى حين صدور حكم قضائي ائي 
ة الجمركية بصفة عامة إلى تثبيت الحقوق سواء تلك التي اعترف ا المخالف لإدارة تؤدي المصالح : اثر التثبيت 

      الجمارك أو تلك التي أقرت ا هذه الأخيرة للمخالف و المتمثلة أساسا في تقديم طلب إلى القضاء لإاء التراع 
 .اه على بدل المصالحة المتفق عليها و غالبا ما يكون هذا الأثر لصالح إدارة الجمارك تتحصل بمقتض. أو توقيفه 

ن آثار العقد لا تنصرف إلى غير أكما تترتب على المصالحة آثار بالنسبة للغير ، حيث تقضي القواعد العامة ب       
 .الأطراف المتعاقدة و هو ما ينطبق على المصالحة أيضا ، فلا ينتفع الغير ا و لا يتضرر منها 

      الفاعلون الآخرون و الشركاء و المستفيدون من الغش و المسؤولون مدنيا و الضامنون  و يقصد بالغير هنا      
ن آثارها لا تنصرف إلا للشخص المتعاقد الذي يتحمل  لا يستفيدون من المصالحة المبرمة لأ، فهؤلاء) الكفلاء ( 

 . وحده الالتزامات التي تعهد ا في المصالحة 
 

  . الجديدة للمتابعة القضائية في مجال الصرف و حركة رؤوس الأموال الكيفيات :المبحث الثاني 
 في هذا الإطار تنص و.  القضاء للفصل فيها  تعرض المخالفات المعاينة من قبل إدارة الجمارك كمبدأ عام على       

) 03(جل ثلاثة أصالحة في نه في حالة عدم إجراء المأ على 03/01 من الأمر 13 التي تضمنتها المادة 07/ مكرر09المادة 
شهر ابتداء من يوم معاينة المخالفة يرسل ملف الإجراءات مدعما بالشكوى إلى وكيل الجمهورية المختص إقليميا من أ
 .جل إحالة المخالفين على القضاء لمحاكمتهم أ

قيام بالمتابعة القضائية ،        و على هذا الأساس سنتناول الطرق الجديدة المتبعة لمباشرة دعوى مخالفة الصرف و ال
 .لنعرج فيما بعد على مختلف الجزاءات المطبقة على هذا النوع من المخالفات 
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 .ة الصرف مباشرة دعوى جريم: المطلب الأول 
هلة بمجموعة من الإجراءات أمام الجهات ؤتنطوي المتابعة القضائية لمخالفة الصرف على قيام الأشخاص الم     

 .القضائية المختصة 

 . الصرف و الجهات المؤهلة لمباشرتها طبيعة دعوى جريمة :01فقرة 
ن ما يترتب على إبما أن الجزاءات المقررة لجرائم الصرف تتراوح بين عقوبات سالبة للحرية و أخرى جبائية ، ف    

 . و مالية عمومية: وع من الجرائم هو دعويين دعوى هذا الن
ان المتابعة الجزائية لجرائم الصرف و حركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج و على خلاف الجرائم الجمركية ف    

ناء على  ب ، لا تتم إلا96/22 من الأمر 09 التي عدلت و تممت المادة 03/01 من الأمر 12استنادا إلى نص المادة 
 .الغرض حد ممثليهما المؤهلين لهذا أشكوى من الوزير المكلف بالمالية أو محافظ بنك الجزائر أو 

ون تحريكها يمارس بواسطة النيابة العامة و يك ففيما يتعلق بالدعوى العمومية ، فهي تمثل حقا من حقوق اتمع      
لأشخاص المؤهلين لمعاينتها و متابعتها و هو ما يفسر انتيجة علم النيابة بالجريمة مباشرة أو بعد التبليغ عنها من قبل 

أجل هكذا تتأسس إدارة الجمارك كطرف مدني من . وسيلة إثبات إلى النيابة العامة ضرورة تقديم المحاضر أو أية 
 هي عقوبات سالبة للحرية و هذا  الضرر و متابعة الدعوى حتى ايتها باعتبار أن العقوبات المقترنة االمطالبة بإصلاح

 .الأموال من و إلى خارج الوطن  يفترض تحققه في الدعاوى المرفوعة بمناسبة مخالفات الصرف و حركة رؤوس ما
أما عن الدعوى الجبائية فهي تختلف عن الدعوى العمومية في كوا تحرك في مجال جرائم الصرف من طرف        

أو محافظ بنك الجزائر أو احد ممثليهما المؤهلين لهذا الغرض ، في حين أن الدعوى العمومية  الوزير المكلف بالمالية
ن الدعوى العمومية تنقضي بوفاة المتهم عكس  شخصية العقوبة فإنه و تطبيقا لمبدأأكما . امة تحركها النيابة الع

     و يمكن أيضا للوزير المكلف بالمالية أو محافظ بنك الجزائر. الدعوى الجبائية التي لا تنتهي و تمتد إلى تركة المتهم 
مية من طرف النيابة العامة أن يحركوا الدعوى الدعوى حد ممثليهما المؤهلين في حالة عدم تحريك الدعوى العموأأو 

 مكرر من 337الجبائية عن طريق الادعاء المدني أمام قاضي التحقيق أو الاستدعاء المباشر أمام المحكمة وفقا للمادة 
 .قانون الإجراءات الجزائية شريطة الحصول على ترخيص من النيابة العامة 

إلى اعتبار الدعوى الجبائية ذات طبيعة مزدوجة حيث جعلتها مزيجا بين الدعويين  و لقد ذهبت المحكمة العليا    
 .(13) المدنية في آن واحد والعمومية

 المتابعات القضائية لجرائم الصرف و حركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج ، يؤهل كل من الوزير ر    و في إطا
 . المهمة المكلف بالمالية و محافظ بنك الجزائر لتولي هذه

الصرف و حركة رؤوس الأموال    فيما يتعلق بالوزير المكلف بالمالية أو ممثليه المؤهلين لمباشرة دعاوى جرائم    
 الصادر عن وزير المالية ليعين بموجبه أعوان 2003فريل أ 08المؤرخ في  34من و إلى الخارج  فقد جاء المقرر رقم 

 96/22 من الأمر 09 مكرر و 08 و 08ال المتابعة القضائية طبقا لأحكام المواد إدارة الجمارك كممثلين مؤهلين في مج
نه يؤهل أعوان الجمارك لتقديم أ منه و التي تؤكد على 04  و ذلك من خلال المادة 03/01المعدل و المتمم بالأمر 

                                           
  .1995 جانفي 29 المؤرخ في 9.702ملف رقم  .3ج م ق : قرار ال المحكمة العليا  –  (13)



 حركة رؤوس الأموال  الخاصين بالصرف ومشكوى باسم وزير المالية ضد كل من ارتكب مخالفة للتشريع و التنظي
 .من و إلى  الخارج 

 و ينطبق هذا التأهيل على المخالفات المعاينة من طرفهم و كذا المعاينة طرف ضباط الشرطة القضائية و موظفي       
  المقتشية العامة للمالية و الأعوان المكلفين بالتحقيقات الاقتصادية و قمع الغش ، و هذا مهما بلغت قيمة محل 

 .ة الجريم
   1998أوت  09الصادر عن وزير المالية بتاريخ  624 الذي ألغى المنشور رقم 34 و هكذا إذن يكون المقرر رقم     

ديرية     و الم للخزينة ، المفتشية العامة للمالية  الجمارك كل من المدراء الجهويينو الذي كان يؤهل بالإضافة إلى إدارة
ضائية للخزينة متابعة الإجراءات القضائية حتى ايتها ، مهمة القيام بالمتابعة القضائية العامة للخزينة بتولي الوكالة الق

 .لجرائم الصرف و حركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج 
وني يوضح ن أما فيما يتعلق بمحافظ بنك الجزائر و ممثليه المؤهلين للمتابعة القضائية ، فلم يصدر أي نص قا     

 سنوات رفقة نوابه 06يبقى محافظ بنك الجزائر صاحب هذا الدور الجديد معينا بمرسوم رئاسي لمدة كيفية ذلك ، و 
 . سنوات 05الثلاثة المعينون هم الآخرين بمراسيم رئاسية لمدة 

   ،  و الاحتياطية التي يراها ملائمةة و يمثل المحافظ البنك كمدعي و مدعى عليه و يتخذ جميع التدابير التنفيذي       
و يعين ممثليه في مجالس المؤسسات الأخرى و بعض وظائفه ، إذ يمكنه أن يفوض صلاحية التوقيع إلى مستخدمي البنك 
كما يمكنه لحاجات العمل أن يختار وكلاء خاصين من بين إطاراته ،و يمكن أن يتأسس كطرف مدني للطالبة بإصلاح 

 .ضرار التي يتعرض لها الأ
قد أعطى لمحافظ بنك الجزائر مهمة أساسية في مجال  03/01شرع الجزائري بمناسبة إصداره للأمر   و إذا كان الم      

لتي تبقى  لهذه المؤسسة ارن ذلك كان من صميم رد الاعتباإقمع جرائم الصرف و حركة رؤوس الأموال ، ف
  .(14)افظ البنك  تنظيم الصرف من خلال مجلس النقد و القرض الذي يرأسه محالصاحبة الوحيدة لصلاحية

 .الأساليب المتبعة لمباشرة دعوى جرائم الصرف  : 02فقرة 
ن  مباشرا يتطلب تحريك إف ، في حقيقة الأمر بما أن دعاوى جرائم الصرف كما رأينا هي ذات طبيعة مزدوجة     

 ) .الجبائية ( الدعويين العمومية و المالية 
ا من حقوق اتمع فإا تحرك من طرف النيابة العامة من خلال وكيل و إذا كانت الدعوى العمومية تمثل حق     

حفظ ملف الدعوى ، الأمر بمواصلة التحقيق : الجمهورية ، هذا الأخير يكون أمام الخيارات التالية حسب الحالات 
 .حالة على المحكمة  قاضي التحيقق ، الإالابتدائي ، إخطار

 :  لوكيل الجمهورية حفظ الملف في حالات كثيرة منها نانو القأجاز فقد :حفظ الدعوى : أولا   
        إذا كانت الوقائع غير قابلة للمتابعة لأسباب تمس الدعوى العمومية في حد ذاا كالتقادم ، وفاة المخالف  

 .أو صدور حكم حائز لقوة الشيء المقضي فيه و العفو الشامل 
 .انعدام الأدلة  

                                           
 .لق بالنقد و القرض  المتع90/10 من القانون رقم 199المادة  –  (14)



أمر بمواصلة ن الأدلة غير كافية أو أن القضية غامضة أو معقدة يمكنه أن يأيل الجمهورية ب و إذا رأى و ك     
 .لتحقيق الابتدائي أو رفع الأمر إلى قاضي التحيقق ا
 يمكن لوكيل الجمهورية الأمر بمواصلة التحقيق الابتدائي ، و يكلف :الأمر بمواصلة التحقيق الابتدائي: ثانيا  

 تحررها هذه المصالح إحدى الطرق القانونية و تعتبر المحاضر التي.  الشرطة القضائية بذلك في هذا الصدد مصالح
 .لإثبات مخالفة الصرف 

 يتقدم وكيل الجمهورية بطلب افتتاحي لإجراء التحيقق حول شخص معين أو :إخطار قاضي التحقيق : ثالثا 
ات الافتتاحية لإجراء تحقيق التساؤل فيم لم الكن محاضر قاضي التحقيق وأضد مجهول حسب الحالات ، و يثور بش

 .يخص قطع سريان التقادم 
أا واضحة يمكنه أن يحيلها أن القضية جاهزة أي  إذا رأى وكيل الجمهورية ب: الإحالة على المحكمة: رابعا  

ف الوقائع إذا وردت و يجد وكيل الجمهورية حرية اكبر في تكيي. على المحكمة بعد أن يعطي للوقائع الوصف المناسب 
ن الأمر هنا يختلف نظرا هذه إأما إذا وردت هذه المحاضر من إدارة الجمارك ف. المحاضر من مصالح الشرطة القضائية 

 .الأخيرة بجرائم الصرف 
و تمارس هذه الدعوى في . صادرات أما الدعوى العمومية فتهدف إلى استصدار عقوبات مالية كالغرامات و الم    

حد ممثليهما المؤهلين  لذلك و من أائم الصرف من طرف محافظ البنك المركزي أو الوزير المكلف بالمالية أو مجال جر
 الضرر إصلاحبينهم إدارة الجمارك التي يمكنها أن تتأسس كطرف مدني تبعا للدعوى العمومية من اجل المطالبة ب

 .الحاصل و متابعة الدعاوى حتى ايتها 
 . و لاهي مدنية بحتة مومية هي دعوى خاصة فلا هي عمومية الدعوى العإن     
نه يمكن لإدارة الجمارك في حالة عدم تحريك الدعوى العمومية إو بما أن الدعويان العمومية و المالية منفصلتان ف     

 ام المحكمة من  طرف النيابة العامة أن تحرك الدعوى الجبائية عن طريق الادعاء المدني أمام قاضي التحقيق أو أم
 .و هذا ما نجده في حالة حفظ الملف من طرف النيابة العامة و هو ما يؤدي إلى تحريك الدعوى العمومية . الجزائية 

 .الجزاءات المطبقة لقمع جرائم الصرف  :المطلب الثاني 
حد ممثليهما أزائر أو بعد تحريك الدعوى المالية و مباشرا من طرف الوزير المكلف بالمالية أو محافظ بنك الج     

المؤهلين عن طريق الشكوى الضمنية أو الاستدعاء المباشر أو بالتأسيس كطرف مدني ، تفصل الجهات القضائية 
 .المختصة في التراعات المطروحة أمامها بأحكام حضورية أو غيابية و ابتدائية أو ائية 

 .العقوبات لمفروضة وكيفيات الطعن فيها  : 01الفقرة 
          المعدل03/01 يمكن أن يخرج عن نطاق العقوبات المقررة في الأمر ن لاإ فرمهما يكن نوع الحكم الصاد      

 .  إلى سواها من العقوبات بغض النظر عن الأحكام المخالفة 96/22و المتمم للأمر 
ي لأول مرة مما يشكل تطورا مهما  قد أدرج المسؤولية الجنائية للشخص المعنو96/22و في هذا الإطار كان الأمر      

  .(15)في مواقف المشرع الجزائري 
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 و تتفاوت العقوبات المطبقة على مخالفة التشريع و التنظيم الخاصين بالصرف و حركة رؤوس الأموال من و إلى     
 : الخارج باختلاف طبيعة المخالف ، لهذا نميز بين حالتين 

 03/01 من الأمر 03 تطبق عليه العقوبات المقررة في المادة : طبيعيا إذا آان مرتكب المخالفة شخصا      
 :  و التي تتمثل فيما يلي 96/22 من الأمر 03 التي عدلت المادة 05 مكرر و كذا المادة 01التي جاءت بالمادة 

 .ت سنوا) 05(شهر إلى خمس أ) 03(سنوات بعدما كانت من ثلاثة ) 07(إلى سبع )  02( الحبس من سنتين 
 غرامة لا يمكن أن تقل عن ضعف قيمة محل المخالفة أو محاولة المخالفة ، بعدما كانت تساوي على الأكثر ضعف 

 .قيمة محل المخالفة أو المحاولة 
 .الغش   مصادرة محل الجنحة و وسائل النقل المستعملة في

را إذا لم تحجز هذه الأخيرة أو لم يقدمها  عقوبة مالية تقوم مقام المصادرة و تساوي قيمة الأشياء المراد مصاد
 .المخالف لأي سبب كان 

    و في هذا الإطار ينبغي الإشارة التي الخطورة التي يكتسيها النص على عقوبات من هذا النوع ذه الصيغة خاصة 
بين الحد الأدنى دون و أن الأمر يتعلق بمجال قمعي يجب فيه تحديد العقوبة بصفة دقيقة ، غير أننا نجد المشرع قد 

 كان يشير إلى الحد  الأقصى للعقوبات 96/22الأقصى لهذه العقوبات و هو ما لا يجب أن يكون خاصة و أن الأمر 
 . المالية و ليس العكس 

 و يضاف إلى هذا إمكانية منع المخالف من مزاولة عمليات التجارة الخارجية أو ممارسة وظائف الوساطة في       
بورصة أو عون في الصرف أو أن يكون منتخبا أو ناخبا في الغرف التجارية أو مساعدا لدى الجهات عمليات ال

 .سنوات من تاريخ صيرورة الحكم القضائي ائيا ) 05(القضائية و ذلك لمدة لا تتجاوز خمس 
ا منه على نفقة   كما يمكن للجهة القضائية المختصة أن تأمر بنشر الحكم القاضي بالإدانة كاملا أو مستخرج

 .الشخص المحكوم عليه في جريدة أو أكثر تعينها 
تطبق عليه العقوبات الواردة في : إذا آان مرتكب المخالفة شخصا معنويا خاضعا للقانون الخاص     

 :  و المتمثلة في 96/22من الأمر  05 التي عدلت المادة 03/01 من الأمر 07المادة 
على اولة ، بعدما كانت سابقا تساوي مرات قيمة محل المخالفة أو المح) 04(أربع  غرامة لا يمكن أن تقل على 

 .مرات قيمة محل الخالفة ) 05(الأكثر خمس 
 . مصادرة محل الجنحة و وسائل النقل المستعملة في الغش 

شياء أو لم يقدمها  عقوبة مالية تقوم مقام المصادرة و تساوي قيمة الأشياء المراد مصادرا إذا لم تحجز هذه الأ
 .الشخص المعنوي الخاضع للقانون الخاص لأي سبب كان 

    نفس الملاحظة السابقة ينبغي الإشارة إليها فيما يتعلق بتحديد الحد الأدنى للعقوبات دون تحديد الحد الأقصى     
  .و هو شيء غير مقبول في هذا اال قد يفتح أبواب التعسف و انتهاك حقوق الأشخاص 

سنوات إحدى ) 05(   و فضلا عن هذه العقوبات يمكن أن تصدر الجهة القضائية المختصة و لمدة لا تتجاوز خمس 
 :العقوبات التالية أو جميعها 

 . الإقصاء من الصفقات العمومية 



 . المنع من الدعوة العلنية للادخار 
  . المنع من مزاولة عمليات الصرف و التجارة الخارجية 

 .ع من ممارسة نشاط الوساطة في البورصة  المن
و تختص الجهة القضائية التي ارتكبت في دائرة اختصاصها مخالفة التشريع و التنظيم الخاصين بالصرف و حركة       

الخاضع للقانون الخاص و الذي تباشر  يرؤوس الأموال من و إلى الخارج بالنظر في المسؤولية الجزائية للشخص المعنو
جل نفس الأفعال و أفعال أعوى العمومية من خلال ممثله الشرعي ما لم يكن هو الآخر محل متابعة جزائية من ضده الد

مرتبطة ا ، و تستدعي الجهة القضائية المختصة في هذه الحالة مسيرا آخر لتمثيل الشخص المعنوي المتابع بمناسبة هذه 
 .الدعوى 

ذكورة أعلاه بطريقة إدارية من خلال محافظ بنك الجزائر الذي يمكنه من و يمكن أيضا توقيع بعض العقوبات الم      
حد ممثليه المؤهلين لهذا الغرض أن يتخذوا على سبيل أالية أو و بناء على طلب الوزير المكلف بالمتلقاء نفسه أ

 أو حركة رؤوس الإجراءات التحفظية ضد المخالف كل التدابير المناسبة من اجل منعه من القيام بكل عملية صرف
  .(16)الأموال من و إلى الخارج ترتبط بنشاطاته المهنية 

غير أن مثل هذا الإجراء يمكن رفعه في كل وقت و في جميع الحالات بمجرد إجراء المصالحة أو صدور حكم       
 .قضائي ائي 

قد أشار في مادته الثانية إلى  2003افريل  08 الصادر عن وزير المالية بتاريخ 34 و في هذا الإطار نجد المقرر رقم       
أن المدير العام للجمارك مؤهل لطلب باسم وزير المالية من محافظ بنك الجزائر اتخاذ على سبيل الإجراءات التحفظية 
ضد مخالف التشريع و التنظيم الخاصين بالصرف و حركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج ، كل التدابير المناسبة من 

 .نعه من القيام بكل عملية صرف أو حركة رؤوس أموال من و إلى الخارج و التي ترتبط بنشاطاته المهنية جل مأ
 في مجال العقاب هو الشدة و القمع ، مما دفع 03/01 إن أهم ما يلاحظ على التعديلات التي جاء ا الأمر 

مكرر التي تنص على انه يمكن لأعوان إدارة  08 إضافة الضمانات الجمركية للتحصيل من خلال المادة بالمشرع إلى
المالية و البنك المركزي المؤهلين في الأعمال التي يقومون فيها مباشرة عند المتابعة أن يتخذوا كل تدابير الأمن  المناسبة 

جل تأهيل و في هذا الإطار يس. لضمان تحصيل العقوبات المالية المتعرض لها وفق ما هو معمول به في المادة الجمركية 
 . السابق الذكر لإدارة الجمارك لاتخاذ هذا الإجراء باسم وزير المالية 34من المقرر رقم  03المادة 

كما يمكن لهؤلاء الأعوان أيضا دخول المساكن و ممارسة حقوق الإطلاع المختلفة المنصوص عليها في التشريعين      
 .الجمركي و الجبائي 

ل بالحيلولة دون التهرب من دفع مبالغ  الغرامات و المصادرات و بالتالي ضمان حقوق       إن مثل هذا الإجراء كفي
  .96/22الخزينة العمومية ، و هو شيء نسجل غيابه في الأمر 

 إن ما يمكن ملاحظته أيضا في مجال العقوبات التكميلية هو إغفال المشرع لعقوبة يمكن اعتبارها وثيقة الصلة 
 . المالي ألا و هي عقوبة إصدار الصكوك و التي يضاف إليها الآن منع استعمال بطاقات الدفع بالإجرام الاقتصادي و
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 أما في مجال الإجراءات التحفظية فينبغي الإشارة إلى أن النص السابق الذكر قد أوضح أن عقوبات المنع تنصب 
يمس مبدئيا العمليات التي لا تدخل في على العمليات المرتبطة بأي نشاط مهني  ، مما يستخلص أن هذا الإجراء لا 

كما نسجل عدم استثناء الشخص .  التداوي أو الدراسة  السياحة أوالنشاطات المهنية كتحويل العملة مثلا لأغراض
 .المعنوي العام من مثل هذه الإجراءات 

يمكن النطق به من  فيما يتعلق بعدم النص عليه كجزاء  إن هذا الإجراء التحفظي يثير من جهة أخرى تساؤلا
فإذا كان يجب رفع هذا الإجراء بمجرد . خرى المانعة لممارسة بعض الحقوق طرف القاضي على غرار العقوبات الأ

إجراء المصالحة أو صدور مقرر قضائي ، فان ذلك يعني بان الشخص الذي يطبق عليه هذا الإجراء يستعيد حق 
  .(17) و إن تضمن المقرر القضائي إدانته ممارسة العمليات التي منع من القيام ا ، حتى

       و لقد خول القانون للمخالف إذا ما ثبتت إدانته بالعقوبات السابقة طرق معينة للطعن نحصرها في المعارضة     
 : و الاستئناف و الطعن بالنقض 

       .ضده حكم في غيابه  و هي طريقة من الطعن في الأحكام القضائية ، يلجا إليها كل من صدر :المعارضة  
 المتخلف مقيما فن و قد تمدد هذه الفترة إلى شهرين إذا كان الطرم أيام 10و يجب أن يكون الطعن بالنقض خلال 

 .و يتم حساب هذه الآجال ابتداء من تاريخ التبليغ .خارج التراب الوطني 
ني ، و إذا كانت المعارضة على ما قضى به الحكم من  و يتم الطعن بالمعارضة بتبليغ النيابة العامة  للمدعي المد    

 من قانون 410الحقوق المدنية فيتعين على الطاعن بالمعارضة أن يقوم بتبليغ المدعي المدني مباشرة حسب المادة 
 .الإجراءات الجزائية 

    10لطعن في مهلة  الحكم محل ا و يتحقق الطعن بالمعارضة بتقديم تقرير لدى كتابة ضبط الجهة التي أصدرت    
 .أيام 

 طرح يهدف إلى ) 01درجة (  و هو إجراء يقوم به المحكوم ضده بقرار قضائي من محكمة ابتدائية :الاستئناف  
 أيام من تاريخ 10الدعوى من جديد أمام الس القضائي قصد إلغاء أو تعديل هذا الحكم ، و يجب أن يرفع خلال 

ويمكن للمجلس في حالة عدم احترام .  من قانون الإجراءات الجزائية 418المادة النطق بالحكم الحضوري حسب نص 
 .الآجال أن يرفض الطلب تلقائيا أو بناء على طلب من المستأنف ضده أو ممثل النيابة العامة 

و يشترط تقديم عريضة استئناف و توقيعها ، كما أن طلب الاستئناف من طرف الإدارة ينحصر في الدعوى      
 .زيادة في التعويضات ه طلبات جديدة و لا المطالبة بالالجبائية فقط و لا يمكنها تضمين

 و يتم من خلاله عرض الأحكام الصادرة عن المحاكم و االس القضائية على المحكمة العليا :الطعن بالنقض  
ا صحيحا و لا تعيد الحكم في القضية لان قضاا ليسوا  تطبيقنللنظر في مدى تطبيق هذه الجهات القضائية للقانو

 .قضاة موضوع 
 :      و حتى يقبل الطعن بالنقض يجب أن تتوفر الشروط  التالية 

 لإدارة الجمارك  حق الطعن في الدعوى الجبائية فقط على خلاف المتهم الذي يمكنه الطعن في الدعويين معا 
 .العمومية و الجبائية 

                                           
  .317ص .  الجزائرية للعلوم القانونية الة.  الجديدة لتشريع جرائم الصرف تالاتجاها:  مقال .عبد ايد زعلاني :  الدكتور -  (17)



 . شهر بالنسبة إلى شهر بالنسبة للمقيمين في الخارج  أيام تمدد إلى08رفع الطعن بالنقض خلال مدة  يجب أن ي
 . يرفع تقرير الطعن بالنقض لدى الجهة التي أصدرت القرار المطعون ضده 

يها نقض أن يودع في ظرف شهر ابتداء ن تاريخ الإنذار من العضو المقرر مذكرة يعرض فالطاعن بال يتعين على 
 .أوجه دفاعه لدى كتابة ضبط المحكمة التي أودع ا الطعن بالنقض أو لدى قلم كتاب المحكمة العليا 

 :    أما القرار الصادر عن المحكمة العليا فيكون واحدا من القرارات التالية     
تحت طائلة عدم القبول  القرار الناطق بعدم قبول الطعن بالنقض الذي يصدر عندما لا يتم احترام شكلية مسجلة 

 .كعدم احترام الآجال مثلا 
 . القرار الناطق بعدم احترام الطعن بالنقض و الذي له طابع القوة التنفيذية 

 .و تتم بموجبه إحالة الدعوى . قرار النقض الذي يتضمن بطلان القرار المطعون ضده كليا أو جزئيا 

  .لصرفالآثار المترتبة على دعوى جرائم ا :02الفقرة 
 الصرف و افصل فيها أمام الجهات القضائية ، تأتي على هذه الدعوى مرحلة جديدة ةبعد تحريك دعوى مخالف      

 .و سنتناول فيما يلي تنفيذ هذه الأحكام و الآثار المترتبة على ذلك . هي تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة 
المقضي فيه سواء باستنفاذ كل طرق الطعن أو بانقضاء  فبعد صدور الحكم النهائي و اكتسابه لقوة الشيء 

 المحددة ، يقوم قابض الجمارك باستصدار سند التنفيذ من المحكمة و يقوم بتبليغه إلى المعني بالأمر ثم يرسل له الآجال
 .فيما بعد أمرا بالدفع لتحصيل الغرامات و العقوبات المستحقة 

انونية يجب على إدارة الجمارك أن تتبع مجموعة من الإجراءات القانونية العادية  و لكي تتم عملية التنفيذ بطريقة ق    
كراه البدني في حالة رفض مرتكب المخالفة تسديد ما عليه من عقوبات و غرامات  طلب ممارسة حق الإثم اللجوء إلى

 .مالية 
 : و يتبع لهذا الغرض إجراءات عادية تتمثل في      

 .ة للحكم أو القرار الصادر من اجل مباشرة عملية تنفيذه  سحب النسخة التنفيذي
  بعد تبليغه للمعني بالأمر تبليغ الأحكام و القرارات القضائية حيث أن الحكم أو القرار لا يصبح قابلا للتنفيذ إلا

 التبليغ في و تتولى.  أيام 10من طرف إدارة الجمارك عن طريق أعواا المكلفين بذلك ، و هذا في مدة لا تتجاوز 
 .حالة كون المتهم يقطن خارج الاختصاص الإقليمي للقباضة عن طريق المديرية الجهوية لمكان إقامته 

 الأمر بالدفع إذا لم يسدد المدين ديونه المستحقة لصالح الخزينة العمومية بعد صدور الحكم الحائز لقوة الشيء 
 أيام 10دفع و تبليغه للمدين ، و تنتظر إدارة الجمارك مرور مهلة المقضي فيه و ذلك بقيام القابض بإصدار الأمر بال

 .إذا لم يستجب فيها المدين للأمر بالدفع لتطلب من و كيل الجمهورية وضع المدين تحت الإكراه المدني 
           كما يجب أيضا اتباع إجراءات استثنائية و هذا عندما لا تسمح الإجراءات العادية بتحصيل الغرامات     

و العقوبات المالية المستحقة حيث تلجا إدارة الجمارك إلى التحصيل عن طريق الإكراه البدني الذي توقعه النيابة العامة 
 .بطلب من إدارة الجمارك 

         و الإكراه البدني هو طريقة استثنائية تستعمل في حالات محددة لتحصيل الغرامات و التعويضات المدنية      
    الوكلاء و المسؤولون مدنيا : نه يعفى كليا من تطبيق الإكراه المدني أستردادات و المصاريف القضائية ، غير و الا



، الأعضاء الدبلوماسيون ، أعضاء )  سنة 60أكثر من ( و الشيوخ ) سنة  18اقل من   ( نوالقاصرو الأوصياء ، 
جة التي يخضع زوجها إلى الإكراه ، المدين المعسر و كذلك الزو: أما المعفون مؤقتا فهم . بعض المنظمات الدولية 

 .المدين الذي يؤدي الخدمة العسكرية 
 .و يمكن الإفراج عن المدين الذي طبق عليه الإكراه البدني متى دفع الديون المستحقة عليه      

زائي و المصالحة ، في حين لا ون الج القان و تنقضي الدعوى العمومية بالتقادم ، وفاة المتهم ، العفو الشامل ، إلغاء
 : بالتقادم و المصالحة تنقضي الدعوى المالية إلا

 سنوات كاملة تحسب من تاريخ اقتراف الجريمة إذا لم يتخذ في تلك 03 تتقادم الدعوى العمومية بمرور  :التقادم  
 .الفترة أي إجراء من إجراءات التحقيق و المتابعة 

المعدل لقانون الإجراءات الجزائية سببا من أسباب 86/05صالحة قبل صدور القانون رقم  لم تكن الم:المصالحة  
انقضاء الدعوى العمومية ، و أصبحت بعد هذا من أسباب انقضاء الدعويين العمومية و الجبائية إذا تمت قبل صدور 

 .حكم ائي ، أما إذا تمت بعد ذلك فلا تنقضي ا إلا الدعوى المالية 
 تنهي الوفاة الدعوى العمومية احتراما لمبدأ شخصية العقوبة ، لكنها لا تؤثر على الدعوى المالية : المتهم وفاة 

 .إذ يمكن تحصيل المستحقات من التركة و تحمل على ورثة المدين 
      تنقضي كال الدعويان إذا صدر بشاما حكم ائي حائز لقوة الشيء المقضي فيه ، :صدور حكم نهائي  

و مقابل ذلك لا تنقضي الدعوى المالية إذا لم يصدر بخصوص الدعوى العمومية حكم يتعلق بالشق المالي و اقتصر على 
 .العقوبات التي تتبع الدعوى العمومية فقط 

 تبقى الدعوى قائمة حتى و لو صدر العفو الشامل لأنه لا يمس إلا العقوبات المتعلقة بالدعوى :العفو الشامل  
 .مية العمو
 تسقط الدعوى العمومية إذا لم تحرك في حالة إلغاء القانون الجزائي ، و تتوقف في :إلغاء القانون الجزائي  

حالة تحريكها بناء على مبدأ القانون الأصلح للمتهم ، في حين تبقى الدعوى المالية قائمة و بالتالي تبقى معها العقوبات 
 .المالية 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

  . مبادئ الاجتهاد القضائي المطبقة على جرائم الصرف و حرآة رؤوس الأموال :الفصل الثالث 
 إذا كانت جرائم الصرف و حركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج قد شكلت محور اهتمام المشرع الجزائري      

 به نصوص قانونية جديدة و أخرى معدلة و من أحكام تميزها عن غيرها في السنوات الأخيرة ، من خلال ما خصها
نه أحيث . بالذكر و الدراسة من الجرائم ، فان ما يعرفه هذا النوع من الجرائم في اال القضائي جدير هو الآخر

 . القضائي منذ الاستقلال و إلى يومنا هذا دلطالما كانت جرائم الصرف حقلا  خصبا للاجتها
  من والى الخارج يلاحظ إن المتتبع لمسار الاجتهاد القضائي في مجال جرائم الصرف و حركة رؤوس الأموال       

        بدقة و وضوح أن النقاشات التي  دارت في هذا اال لا يمكن أن تخرج عن دائرتي المصالحة و المتابعة القضائية ،
 .و هو ما سنركز عليه الدراسة في فصلنا هذا 

 

 .المبادئ المطبقة على المصالحة  :بحث أول م
إذا كان نظام المصالحة في الجرائم الجمركية يحظى بالأهمية ، فان التصالح في مجال جرائم الصرف و حركة رؤوس       

ة كما أن اهتمام المشرع الجزائري ذا الشأن لم يمنع البت. الأموال من و إلى  الخارج يحوز هو الآخر على دور بارز 
 .القضاة من قول كلمتهم و إبداء ملاحظام المتعلقة ذا الأمر 

 إن اعتماد مبادئ قضائية جديدة و تطبيقها على جرائم الصرف و حركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج على      
 .نه أن يوقع آثارا جديرة بالدراسة و التحليل أوجه الخصوص من ش

 

 .مصالحة على المتابعة القضائية مبدأ أولوية ال  :المطلب الأول  
 مادة جديدة خصصتها للمصالحة 96/22 من الأمر 09 التي تممت المادة 03/01 من الأمر 13تضمنت المادة        

شهر ابتداء من يوم أ) 03( ثلاثة  لمصالحة في أجلبأنه في حالة عدم إجراء) 07(فقط ،و أوضحت في فقرا السابعة 
جل القيام بالمتابعة أل ملف الإجراءات مدعما بالشكوى إلى وكيل الجمهورية المختص إقليميا من معاينة المخالفة ، يرس

 .القضائية 
 هكذا إذن يكون المشرع الجزائري قد أكد بصراحة و وضوح خيار أولوية المصالحة على المتابعة القضائية حتى   

 من نفس المادة بان المصالحة تبقى ممكنة 09رى في الفقرة شهر ، غير أننا نجده قد بين مرة أخأ) 03(و إن قيدها بمدة 
  . فيما سبق96/22 و هو ما لم يشر إليه الأمر في أي مرحلة من مراحل الدعوى إلى حين صدور حكم قضائي ائي

 ى إن صراحة المشرع غفي هذه النقطة بالذات و وضوحه المنقطع النظير لم يمنع الهيئات المؤهلة لمباشرة دعاو  
جرائم الصرف و حركة رؤوس الأموال من والى الخارج من خرق هذه القاعدة من خلال الانطلاق في المتابعات 

 .القضائية مباشرة بعد معاينة الجريمة و تقديم الملف إلى وكيل الجمهورية 



يد و الصاحب   و إذا كان القاضي هو المكلف بمراقبة احترام القواعد القانونية ، فإننا نجده الضامن الوح  
حيث أننا نجده في كثير من الأحكام  قد أكد على هذا .  التي تكفل تطبيق هذا المبدأ في الميدان  للأساليبالأوحد

 :(18)المبدأ و ألح على ضرورة احترامه من خلال بعض الأحكام التي جاء في احدها
 424يم النقدي ، الفعل المنصوص عليه بالمادتين     حيث أحيل المتهم الطاعن أمام محكمة الجنايات بجنحة مخالفة التنظ

 ألغى المادتين المذكورين و أجاز إجراء المصالحة إذا كانت 96/22 من قانون العقوبات ، و حيث أن الأمر 425و 
 .دج أو تساويها  10.000.000قيمة محل الجنحة تقل عن 

 من قانون العقوبات الذي 02تهم المكرس في المادة     حيث و تماشيا مع المبدأ القائل بتطبيق القانون الأصلح للم
ن هذا المبدأ لا يطبق كاملا ما دام أن إمكانية إن العقوبة المحكوم ا ، فأأخذت به محكمة الجنايات و طبقته في ش

 . من الأمر المذكور 09المصالحة لم تستنفد مما يؤدي إلى وضع حد للمتابعة كليا عملا بالمادة 
اة الغرفة الجزائية للمحكمة العليا لم يستقروا مطلقا على هذا المبدأ ، و إنما استنبطوا مبدأ آخر  غير أن قض   

يتعلق بالطابع الاختياري للمصالحة ، حيث أم لم يلزموا الجهات المؤهلة لمباشرة دعاوى جرائم الصرف و حركة 
قيام بالمتابعة طالما أن القانون جعل المصالحة اشهر لل) 03(رؤوس الأموال من و إلى الخارج بالانتظار مدة ثلاثة 

  :(19)اختيارية و هذا ما نستخلصه من الحكم التالي 
 المتضمن تنظيم قواعد الصرف و حركة رؤوس الأموال 96/22حيث انه بالرجوع إلى المادة التاسعة من الأمر      

شهر ، و لم أ) 03(جل المصالحة بثلاثة أددت يتضح بأا لا توجب إجراء المصالحة و لكن جعلتها اختيارية ، و ح
 .يرتب هذا القانون أي جزاء على مخالفة هذه المهلة سواء قبل أو بعد المتابعة 

المذكرة (  الحالي لإدارة الجمارك على وجه لخصوص في مجال التصالح و الداعي إلى ترقية المصالحة ه إن الاتجا   
  يؤكد المبدأ الذي اعتمده الاجتهاد القضائي  ) 2002 مارس 09مارك بتاريخ  الصادرة عن المدير العام للج890رقم 
 .و على هذا الأساس ينبغي السير في هذا المضمار . و القاضي بأولوية المصالحة على المتابعة القضائية و يدعمه     

ئمة إلى غاية صدور حكم قضائي  إلى أن إمكانية المصالحة تظل قا03/01   و كان المشرع قد أشار لأول مرة في الأمر 
 سابقا و الذي كان يربط المصالحة بأجل الثلاثة أشهر التي تلي تاريخ 96/22ائي و هو الشيء الذي لم يشر إليه الأمر 

 .القيام بالمعاينة 
 

 .الآثار المترتبة على هذا المبدأ  :المطلب الثاني 
 .لمبدأ هو جميع المزايا التي تطبع المصالحة لأساسية التي يخلفها تطبيق هذا اا إن الآثار       

معلوم أن أحكام القانون الجمركي خصوصا و القانون الجنائي عموما يتميز بالصرامة الكبيرة التي تظهر جليا من  
منذ البداية عامل تلطيف و تخفيف لهذه الأحكام ، و هكذا  لهذا اعتبرت المصالحة. خلال جزاءاته و خاصة المالية منها 

ا أن تحقق الإنصاف الذي غالبا ما تعجز عن تحقيقه الأحكام القضائية التي يحظر القانون الجمركي كما أيكون من ش
 .نعلم الأخذ فيها بالظروف المخففة و وقف التنفيذ و الاعتداد بحسن نية المخالف 

                                           
 . عن الغرفة الجزائية للمحكمة العليا 14999 جوان 08 المؤرخ في 189.593 قرار رقم –  (18)
 .يا  عن الغرفة الجزائية للمحكمة العل1999 جانفي 25 المؤرخ في 180.580 قرار رقم -  (19)



صول على البراءة أمام القضاء هو      هكذا إذن تبقى المصالحة الطريق الأنجع لتسوية التراعات حتى و إن كان الح
 .الأفضل بدون أدنى شك 

تحتلها المصالحة ، تجعل من الأهمية بما كان اللجوء إليها كأول وسيلة تسبق أي متابعة  ة البارزة التي هذه المرتب إن
 .وافقة على المصالحة قضائية ، فهي تتعلق أيضا بمصلحة الإدارة التي يعود إليها وحدها الكلمة الأخيرة في اتخاذ قرار الم

  و لا شك أن الإدارة تخوض غمار هذا الاختيار ذاته بقدر كبير من الفعالية لمعرفتها الفنية الدقيقة بالميادين المالية 
كبر أو الجبائية ، كما أن لها عموما إمكانيات و قدرات تسمح لها حين تلجا لاستعمال تقنية المصالحة بالحصول على 

   . ، إذ تمكنها من معالجة اكبر عدد ممكن من الملفات في اقل وقت و بأقل الجهود و التكاليف قدر ن الفعالية
 فلا جدال إذن في الأهمية العملية للمصالحة بالنسبة للإدارة ، إذ أن مرونتها تجعل منها الأداة القانونية التي          

 يستبعد ثقل التكاليف و طول (20)شكل يقيني ة بسرعة و بيكيتم وضع حد ائي للتراعات الجمربواسطتها 
 .الإجراءات القضائية بحصولها على مستحقاا فورا و بسهولة 

 و إذا أخذنا بعين الاعتبار التوجيهات الصارمة لإدارة الجمارك للسير في اتجاه تشجيع التصالح بدل و قبل       
 التي 2002 مارس 09ام للجمارك بتاريخ  عن المدير الع الصادرة890من خلال المذكرة رقم ( المتابعات القضائية 

، فان ما يبقى هو فقط متابعة تنفيذ هذه التوجيهات على الميدان من خلال المصالح الخارجية ) تتعلق بترقية المصالحة 
 .التي كثيرا ما تسببت في حرمان المخالفين من هذا الحق باللجوء مباشرة إلى القضاء 

 التوجيهات كانت ستحضى بأكثر نجاعة وفعالية لو دعمت بضوابط عقابية ذات طابع مالي غير أن هذه        
للحيلولة دون التمادي في مخالفة هذه التوجيهات و هو ما سيضمن بدون شك فعالية عمل إدارة الجمارك و تخفيف 

 .الضغط على القضاء و ضمان مصالح المخالفين 
 

 .المتابعة القضائية المبادئ المتعلقة ب : المبحث الثاني 
يترتب على عملية معاينة جرائم الصرف و حركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج إحالة مرتكبيها على القضاء     

نه لا تتم المتابعات إ ف96/22من الأمر  09 التي عدلت المادة 03/01 من الأمر 12نه و بناء على المادة ألمحاكمتهم ، إذ 
تشريع و التنظيم الخاصين بالصرف و حركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج إلا بناء على الجزائية بسبب مخالفة ال

نه ينبغي مراعاة أإلا . حد ممثليهما المؤهلين لهذا الغرض أشكوى من الوزير المكلف بالمالية أو محافظ بنك الجزائر أو 
صالحة ، بل و أعطى لها الأولوية على المتابعات قرها الأمر السابق الذكر لإجراء المأشهر التي أ) 03(مرور مدة ثلاثة 

القضائية خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار تأكيد الاجتهاد القضائي لواجب احترام مبدأ الأولوية هذا ترجيحا لكفة 
 .المخالف من جهة و ضمانا لفعالية التحصيل و سرعته من جهة أخرى 

تعلقة بالمصالحة فإننا لا نجده البتة قد اغفل مجال المتابعة القضائية ،  و إذا كان القضاء قد و ضع تلك المبادئ الم     
      حيث أننا نجده قد أكد على الطبيعة القانونية المستقلة لجرائم الصرف و حركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج

 .  إن هذا المبدأ يولد آثارا جديرة بالدراسة  .96/22و هذا بعد صدور الأمر 

  .مبدأ الطبيعة القانونية المستقلة لجرائم الصرف: ول المطلب الأ

                                           
  .320ص  . 1998.الة الجزائرية للعلوم القانونية .  الجديدة لتشريع جرائم الصرف تالاتجاها. عبد ايد زعلاني :  الدكتور -  (20)



لقد حسم المشرع الجزائري أمر الطبيعة القانونية لهذا النوع من الجرائم باعتبارها جرائم  اقتصادية تطبيقا           
 .ية  من قانون الإجراءات الجزائية لكنه و بعد تعديل هذه المادة نزعت عنها الطبيعة القانون248للمادة 
 منه و الواردة ضمن الباب الثالث  المتعلق 424لكن و بالرجوع إلى قانون العقوبات لا سيما المادة        

 تعتبر من الجرائم سسات العمومية ، و بالتالي فهي لا و المؤالوطنيبالاعتداءات الأخرى على حسن سير الاقتصاد 
 الصادر عن الغرفة الجنائية 108.435ة العليا في القرار رقم الاقتصادية ، و هو ما أكده الاجتهاد القضائي للمحكم

أن مخالفة التنظيم النقدي تشكل أيضا مخالفة جمركية لكوا تمس بالاقتصاد الوطني من  : 1993توبر أك 26بتاريخ 
 .خلال التصرف غير المشروع بالعملة عبر الحدود 

الفة الصرف هو حول إمكانية مصادرة جسم الجريمة مرتين  إن الإشكال القائم حينما نتبنى مفهوم ازدواجية مخ  
 .باعتبار أن كل من قانون العقوبات و قانون الجمارك يقرران حكم المصادرة 

 من ق ج ، غير أن المحكمة العليا استقر قضاؤها 336   أما من جهة إدارة الجمارك فإا كانت تطالب بتطبيق المادة 
  .30.841مصادرة الشيء مرتين و هو ما جاء في القرار رقم على مبدأ مفاده عدم إمكانية 

 ، أعطى المشرع لجرائم  الصرف و حركة رؤوس 03/01 المعدل و المتمم بالأمر 96/22 و بصدور الأمر   
تطبق عليه العقوبات المنصوص عليها في :  منه 04الأموال من و إلى الخارج طابعا مستقلا ، حيث جاء في المادة 

 . الأولى مكرر و الثالثة من هذا الأمر ما لم تشكل هذه الأفعال مخالفة اخطر المادتين
لهذا النوع من الجرائم الطابع المستقل ، بل هو المادة   من أعطى96/22إن الجدير بالذكر هنا هو انه ليس الأمر    

و المصادرات ، في  ى غرامات و التي نزعت طابع التعويضات المدنية عل1998 من قانون الجمارك المعدل سنة 259
 . استبعد فقط تطبيق العقوبات الأخرى 96/22 حين أن الأمر

 إن تتبعنا لمسار الاجتهاد القضائي للمحكمة العليا في مجال جرائم الصرف يوضح لنا جليا عدم توصل القضاة   
 ، و يشكل الطابع المختلط لجريمة 03/01 المعدل و المتمم بالأمر 96/22 على تفسير موحد لمقتضياة الأمر قإلى الاتفا

 .الصرف لب هذا الاختلاف 
نه و على الرغم من أن الاجتهاد القضائي قد قبل تأسيس إدارة الجمارك في كثير من الأحكام التي منها أ حيث    

 : نأخذ ما يلي 
جل استيراد بدون أ حيث أن محكمة الجنايات التي أحيلت عليها الدعوى بعد النقض قد أدانت المتهم من    

 المؤرخ 96/22من الأمر  02و  01 من قانون الجمارك و 234تصريح و مخالفة التشريع المتعلق بالصرف طبقا للمادة 
 و قضت عليه بعقوبة مع إيقاف التنفيذ و غرامة جزائية و مصادرة محل الجريمة ، و لم تفصل في 1996 جويلية 09في 

 .رك الدعوى الجبائية المقامة من الجما
حيث أن محكمة الجنايات ملزمة بالبت في الدعوى الجبائية المقامة من طرف إدارة الجمارك و لا تقتصر على      

  .(21)الفصل في الدعوى الجزائية ، الأمر الذي يستوجب إحالة الدعوى الجبائية التي مازالت قائمة إمامها 
 واحد جريمة ركاا في آن التي تشكل أفعالكونة من تلك الأ تلك الجرائم المت و هناك جرائم مختلطة و هي       

     نيابة العامة  دعوى عمومية تحركها و تباشرها الة ، و بالتالي تكون هذه الجريمة محل دعويينيكعادية و جريمة جمر

                                           
 . عن الغرفة الجزائية للمحكمة العليا 1999 جوان 29 المؤرخ في 188.030 القرار رقم -  (21)



طعن على أساس ن متابعة و إدانة المدعى عليه في الإو من ثم ف. و دعوى جمركية تحركها و تباشرها إدارة الجمارك 
يمنع إدارة الجمارك من تنصيب نفسها طرفا مدنيا  عقوبات ، لا من قانون ال53 و المادة 96/22  من الأمرالأولىالمادة 

 من قانون الجمارك متى أصاا 326و  324حكام المادتين قوقها التي يخولها لها القانون وفقا لأفي الدعوى للمطالبة بح
  .(22)الضرر 

ن ما يبدو حاليا هو تأكيد قضاة المحكمة العليا رفضهم تأسيس إدارة الجمارك كطرف مدني في هذه غير أ      
 ، و هذا من خلال ما يلي الدعاوى 

تابع ا المتهمون و هي الاستيراد بدون تصريح  إن الوجه المثار من طرف إدارة الجمارك من كون الأفعال الم
ا عنها دعوى جمركية إلى جانب الدعوى العمومية يطبق عليها قانون الصعبة تشكل جريمة مزدوجة تنشللعملة 

ن هذه الأفعال تشكل مخالفة للتشريع و التنظيم أنه ثابت بألعقوبات و قانون الجمارك وجه غير مؤسس ، حيث ا
لحكام  المنظم ا96/22الخاصين بالصرف و حركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج ، و أن المادة السادسة من الأمر 

من  11نه تطبق عليها العقوبات المنصوص عليها في هذا الأمر دون سواها و أن المادة أمخالفات هذه العملية تنص على 
  .(23)نفس الأمر تلغي جميع الأحكام المخالفة 

الذي يعتبر مثل هذه الجريمة  1996 جويلية 09 المؤرخ في 96/22 حيث أن الطاعنة توبعت على أساس الأمر   
 تساوي نوات حبس و غرامة خمس سشهر إلىأقضية جزائية محضة ، بحيث أن المادة الأولى منه تعاقب من ثلاثة ك

و مادام أن الدعوى الجزائية أصبحت ائية حائزة لقوة الشيء المقضي فيه ، فالس ضعف مبلغ موضوع المخالفة 
    قد تجاهل هذا الأمر و ذلك ما يؤكد تأسيس الوجهبتطرقه للدعوى المدنية بناء على استئناف إدارة الجمارك يكون

و يترتب عنه النقض بدون دراسة الوجه الثاني لا سيما و أن قضية الحال ليست قضية مزدوجة و أن إدارة  الجمارك 
  .(24)غير معنية ا و ليست لها أي صفة 

م الصرف و حركة رؤوس الأموال من والى  هكذا إذن نجد بان الاجتهاد القضائي قد أكد الطابع المستقل لجرائ    
 .الخارج ، و هو نفس ما أشار إليه المشرع من قبل ، و هو الشيء الذي ستترتب عنه آثار عديدة 

 

  . المبدأ الآثار المترتبة على هذا : المطلب الثاني 
رؤوس الأموال من و إلى الخارج  إذا كنا قد اشرنا إلى أن مبدأ الطبيعة القانونية المستقلة لجرائم الصرف و حركة     

 .للآثار التي قد يرتبها هذا المبدأ بالنسبة لإدارة الجمارك و حقوقها راجع فذلك 
غلب القرارات التي صدرت عن قضاة المحكمة العليا بمناسبة نظرهم في هذا النوع من الجرائم سارت إلى أ     إن 

 .ثيل وزير المالية أمام القضاء في هذا اال م مؤهلة لترفض تأسيس إدارة الجمارك كطرف مدني باعتبارها ليشت

                                           
 . و الصادر عن الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا 1999 ماي 04 المؤرخ في 182.952 القرار رقم -  (22)
 . صادر عن المحكمة العليا 1999 جانفي 15 مؤرخ في 80.580 قرار رقم -  (23)
  .2001 ماي 18 المؤرخ في 239.418  قرار المحكمة العليا رقم -  (24)



 و لقد جاء في بعض هذه الأحكام أن الخزينة العمومية هي المتضررة و منه فانه لم تعد هناك دعوى جبائية بل     
و هكذا  .(25)ن إدارة الجمارك لم تعد طرفا مدنيا في هذه القضايا إهي دعوى مالية من اختصاص وزارة المالية و عليه ف

 .يتم رفض الدعاوى لعدم التأسيس 
 2003فريل أ 08 بتاريخ 34  و يكون في اعتقادنا أن هذا هو الدافع الأساسي لإصدار وزير المالية المقرر رقم     

مؤهلين في مجال متابعة مخالفة التشريع و التنظيم الخاصين بالصرف       الذي يتضمن تعيين أعوان الجمارك كممثلين 
و المتمم  المعدل 96/22 من الأمر 09مكرر و  08و  08و حركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج طبقا لأحكام المواد 

نه يؤهل أعوان إدارة الجمارك لتقديم شكوى باسم وزير المالية ضد أ ، حيث جاء في مادته الرابعة على 03/01بالأمر 
    لمعاينة من طرفهم و كذا من طرف ضباط الشرطة القضائية كل من ارتكب جريمة الصرف ، و هذا في المخالفات ا

 بالتحقيقات الاقتصادية و قمع الغش ، و هذا مهما بلغت قيمة المكلفينو موظفي المفتشية العامة للمالية و الأعوان 
 .محل الجريمة 

ف مدني للمطالبة باسم و هكذا يكون قد أعيد الاعتبار لإدارة الجمارك في مجال رفع الدعوى و التأسيس كطر    
 .وزير المالية التعويضات عن الأضرار التي أصابت الخزينة العمومية 

 و في هذا الإطار نجد أن القضاء قد أكد على أن الأضرار التي تلحقها جرائم الصرف إنما تقع على الخزينة    
تي جاء فيها بان الخزينة العمومية  هي العمومية و ليس على إدارة الجمارك ، و هذا ما أكدته الأحكام القضائية ال

كما جاء على انه لم تعد هناك دعوى جبائية بل هي دعوى مالية من اختصاص . المتضررة و ليست إدارة الجمارك  
    قد استبعد إدارة الجمارك كطرف في مثل هذه القضايا و جعل الغرامة 96/22وزارة المالية ، حتى و إن كان الأمر 

  .(26)ائدة الخزينة العمومية و المصادرة لف
 لصالحها على الرغم من أن وزير المالية سمح لها بتمثيله  الجمارك بالتعويضات لهذه الأسباب رفضت مطالبة إدارة     

 .أمام الجهات القضائية 
ما يعني  إن الأمر الذي ينبغي إعادة النظر فيه هو استبعاد إدارة الجمارك كطرف مدني في جرائم الصرف ، و هو 

 .إعادة النظر أيضا في الطبيعة القانونية لهذا النوع من الجرائم 
 الصرف هو ازدواجية الغرامات دون المصادرات ، و يؤثر طبيعة القانونية المزدوجة لجريمة إن ما يترتب على ال

 .الإخلال ذا المبدأ مباشرة على حقوق الخزينة العمومية لا سيما المالية منها 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
 . العليا عن المحكمة2002 نوفمبر 04 الصادر تاريخ 260.897 قرار رقم -  (25)
  .2001 ماي 28 المؤرخ في 228.148 قرار المحكمة العليا ر-  (26)



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



تقييم دور إدارة الجمارك على ضوء المستجدات التشريعية و الاجتهاد القضائي في  :الفصل الرابع 
 .جرائم الصرف و حرآة رؤوس الأموال 

      ائم الصرفبقة مختلف المراحل التي تمر ا جرسة و التحليل من خلال الفصول السا كنا قد تناولنا بالدرا       
     بالتطرق إلى مفهوم هذا النوع من الجرائم و النظام المتبع لمعاينتها او حركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج ، بدء

و الأشخاص المكلفون بذلك ، ثم التعرف على الأحكام التشريعية المعدلة و كذا مبادئ الاجتهاد القضائي في هذا 
 .الميدان 

الجوانب و لو بشكل من الإيجاز ، فذلك لن يكون إلا للتعرف على موقع  قد تعرضنا لجميع هذه  كناو إذا        
 هي حياا في هذا الشأن أم أا همشت ووضعت جانبا ، أم سلطاا و صلايتإدارة الجمارك من هذه التحولات ، أقوّ

 . هذا و ذاك بين

 .بعة القضائية و ضمانات التحصيل نباين دور إدارة الجمارك في المتا :المبحث الأول    
 الخاصين م المتعلق بمخالفة التشريع و التنظي96/22 المعدل و المتمم للأمر 03/01 إن الدارس لأحكام الأمر      
  الجمارك في النظام  الدور المتذبذب لإدارةةصرف و حركة رؤوس الأموال من والى الخارج سيكشف لا محالبال

 .ئية و كذا بعد إضافة الضمانات الجمركية لتحصيل الغرامات و المصادرات الجديد للمتابعة القضا

 .من خلال المتابعة القضائية :  المطلب الأول
ب مخالفة ن المتابعات الجزائية بسبأ المعدلة و المتممة ، ب09 التي تضمنت المادة 03/01 من الأمر 12 و رد في المادة     

ف و حركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج لا تتم إلا بناء على شكوى من الوزير صين بالصرالتشريع و التنظيم الخا
و إن     فحتى . الجمارك المكلف بالمالية أو محافظ بنك الجزائر أو احد ممثليهما المؤهلين و الذين نجد من بينهم إدارة

عها إلى محافظ لفين إلا أننا نجده قد وسّأبقى النص الجديد على صلاحية ممثلي وزير المالية في إيداع الشكوى ضد المخا
 .بنك الجزائر و ممثليه المؤهلين هو الآخر 

 المتعلق 90/10نه و رغم أن محافظ بنك الجزائر يحوز صلاحية تنظيم الصرف و مراقبته بموجب القانون رقم أ     غير 
د هي الأقدر على معاينة الحركة غير ن إدارة الجمارك بحكم تواجدها على الحدوأبالنقد و القرض ، إلا أننا نجد ب

الشرعية لرؤوس الأموال و بالتالي الأعلم بمقتضيات المتابعة القضائية و كيفياا ، و هو الدور الذي لعبته إدارة 
 العدد المهم من الجرائم المعاينة من طرفها في لىإ في هذا النوع بالذات من الجرائم ، إضافة لالجمارك منذ الاستقلا

عدد جرائم الصرف و حركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج التي تمت معاينتها من طرف إدارة ( شأن هذا ال
  ) .% 3,55 يمثل نسبة  ما جريمة عبر كامل التراب الوطني و هو270الجمارك تفوق 

إدارة الجمارك   إن فصل المشرع في قضية الطبيعة المزدوجة لهذا النوع من الجرائم قد رتب آثارا جد سلبية على   
 ليست المتضرر الحقيقي بوجه الخصوص ، خاصة ما يرتبط بقبول تأسيسها كطرف مدني أمام القضاء على اعتبار أا

 و أكثر من هذا أن طبيعة هذه الدعوى هي دعوى مالية من اختصاص  هو الخزينة العمومية ، بلا هذا الأخيرو إنم
 34 ، و هذا ما يبرره صدور المقرر رقم (27)ة تؤول إلى إدارة الجمارك الوزير المكلف بالمالية و ليست دعوى جبائي

                                           
 . عن غرفة الجنح و المخالفات بالمحكمة العليا 2002 نوفمبر 04 الصادر بتاريخ 250.347  القرار رقم -  (27)



 القضاء في م ليؤهل إدارة الجمارك بصفة صريحة و رسمية لتمثيله أما2003فريل أ 08عن الوزير المكلف بالمالية بتاريخ 
 .هذا النوع من الجرائم 

ة في جرائم الصرف و حركة رؤوس الأموال من و إلى ش أكثر إدارة الجمارك في مجال المتابعة القضائي إن ما همّ  
الخارج هو سير الاجتهاد القضائي في فلك المشرع برفضها التأسيس كطرف مدني في هذا النوع من الدعاوى بسبب 

 .طبيعتها القانونية المستقلة و التي لم تعد مزدوجة كما كانت عليه من قبل 
لجرائم الصرف و حركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج تترتب عنه آثار  إن تأكيد الطبيعة القانونية المستقلة   

مباشرة على حقوق الخزينة العمومية و حقوق إدارة الجمارك ، حيث حين كان هذا النوع من الجرائم يعتبر ذا طبيعة 
قوبات الواردة في  تطبق عليها الع لاقانونية مزدوجة كانت تطبق غرامة مزدوجة بمصادرة واحدة ، أما اليوم فأصبحت

 .  دون سواها من العقوبات 03/01 المعدل و المتمم بالأمر 96/22الأمر 
 و كذا المبادئ 03/01الأمر   إن دراسة سلطات إدارة الجمارك على ضوء المستجدات القانونية الوردة في  

في  ه نحو تضييق سلطات إدارة الجماركقرها الاجتهاد القضائي في هذا اال ، يقودنا إلى تأكيد الاتجاأالقضائية التي 
حية ك الجزائر و ممثليه المؤهلين بصلامجال المتابعة القضائية و المطالبة بإصلاح الأضرار ، لا سيما بعد تزويد محافظ بن

إيداع الشكوى أمام الجهة القضائية المختصة من جهة ، و عدم قبول قضاة المحكمة العليا تأسيس إدارة الجمارك 
  .أخر الدعاوى المرفوعة بمناسبة جرائم الصرف و حركة رؤوس الأموال من جهة كطرف في

   

 .من خلال الضمانات الجمرآية و تدابير الأمن  : المطلب الثاني 
 ، هو تلك التي تضمنت 96/22 المعدل و المتمم للأمر 03/01إن من أهم الأحكام الجديدة التي جاء ا الأمر     

عوان إدارة أنه يمكن لأ مكرر الجديدة و التي نصت على 08ركية ، و هو ما جاءت به المادة إدماج الضمانات الجم
المالية و البنك المركزي المؤهلين في الأعمال التي يقومون ا مباشرة بعد عند متابعة المخالفات المنصوص عليها ، أن 

. لمتعرض لها مثلما هو معمول به في المادة الجمركية يتخذوا كل تدابير الأمن المناسبة لضمان تحصيل العقوبات المالية ا
 .قيها عملية التحصيل  تلاو هو ما أملته ضرورة تطبيقية أكثر من أي شيء آخر خاصة بعد الصعوبات التي أصبحت

جل تحصيل الحقوق ، هذه أ و كان نفس الأمر قد أشار إلى الإجراءات التحفظية التي ينبغي اتخاذها من      
     نه يمكن لمحافظ بنك الجزائر من تلقاء نفسه أ التي نصت على08ت ذات الطبيعة الإدارية تضمنتها المادة الإجراءا

حد ممثليه المؤهلين لهذا الغرض أن يتخذوا على سبيل الإجراءات أأو بناء على كلب الوزير المكلف بالمالية أو 
  ن القيام بكل عملية صرف أو حركة رؤوس أموال من جل منعه م أالتحفظية ضد المخالف كل التدابير المناسبة من

 .و إلى الخارج ترتبط بنشاطاته المهنية 
 إمكانية القيام بتفتيش المنازل و أشكال التحقيقات الأخرى مثلما هو معمول به في 03/01  كما أضاف الأمر 

 .التشريعين الجبائي و الجمركي 
       قات المالية للخزينة العمومية بمناسبة ارتكاب جرائم الصرف مين دفع المستحأ هكذا و في إطار ضمان ت    

و حركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج تطبق نفس ضمانات التحصيل المطبقة من طرف إدارة الجمارك و التي 
 :تتمثل في 



 les marchandises comme gage des pénalités ( البضاعة كرهن للعقوبات الجبائية   

sfiscale( : ال لا حيث تشكل البضاعة ضمانا حقيقيا لدى الخزينة العمومية لتيمكن حصيل الحقوق ، و في هذا ا 
لا في وجود حكم قضائي ائي أو مقابل يغطي مبلغ الحقوق و الرسوم و كذا إيد على البضائع  يمنح رفع الأن

 ) . من ق ج من قبل المالك 246ب المادة إيداع قيمة البضائع أو كفالة قابلة للدفع حس( العقوبات المالية 
  من ق ج على انه لا يجوز لمالكي البضائع المحجوزة أو المصادرة أن يطالبوا ا 289طار تنص المادة    و في هذا الإ  
يق  عن طر، إلاء الدائنين ذوي امتياز ما  لا حتى و لو كان هؤلاو لا للدائنين أن يطالبوا بثمنها سواء كان مودعا أم 

 .الطعن ضد مرتكب الغش 
نه عندما يطعن في الحكم القضائي الذي يقضي برفع اليد عن البضائع أ من ق ج فتنص على 295 أما المادة       

المحجوزة بسبب مخالفة جمركية ، لا تسترجع هذه البضائع إلا بعد إيداع كفالة بمبلغ هذه الأشياء أو إيداع أي شكل 
و يعلق رفع اليد  بالنسبة للبضائع المحضورة عند الجمركة على ترخيص .  الجمارك آخر من الأمانات لدى قابض
 .مسبق تسلمه السلطة المختصة 

نه يجب ضمان تامين العقوبات المستحقة بالاحتفاظ بالبضائع بما إنه عندما يثبت التلبس بمخالفة جمركية فأغير        
ية إيداع مبلغها إذا لم تتوفر إحدى الضمانات المنصوص عليها في فيها وسائل النقل غير الخاضعة للمصادرة إلى غا

 .... ).كفالة جمركية ، مبلغ يغطي قيمة العقوبات (  من ق ج 290/01المادة 

هناك نوع    :)le dépôt d’une consignation ou d’une caution (  إيداع مبلغ مالي أو كفالة   
مين أ تحقيق نفس الغاية ، و يتعلق الأمر بضمان ت من ق ج دف إلى290/01آخر من الضمانات أشارت إليه المادة 

العقوبات المستحقة بتقديم كفالة مصرفية أو إيداع مبلغ يغطي هذه العقوبات و ذلك عندما يثبت التلبس بمخالفة 
 .جمركية 

يجب على أعوان : ه نأ من ق ج التي تنص على 246ا على المادة ن من ق ج تحيلان290 ، 289 إن المادتين   
الجمارك و أعوان المصلحة الوطنية لحراس الشواطئ الذين يقومون بالحجز أن يقترحوا على المخالف قبل اختتام 

 .المحضر ، عرض رفع اليد عن وسائل النقل القابلة للمصادرة تحت كفالة قابلة للدفع أو إيداع قيمتها 

مين تحصيل الديون الجمركية المترتبة أ ففي إطار ضمان ت :)la garantie personnelle (الضمان الشخصي  
على ارتكاب جنح جمركية تجاه إدارة الجمارك ، يمنع المخالف من مغادرة التراب الوطني عملا بما تنص عليه المادة 

 تهمين المقيمين في الخارج أو ذوي الجنسية الأجنبية الملاحقين لارتكاب الجنحوج المريتوقف خ"  من ق ج 277
 على وجوب تقديم كفالة تضمن دفع  هذا القانون  من التراب الوطني من 328 إلى 325المنصوص عليها في المواد 
 .العقوبات المالية المستحقة 

المشرع تحت تحقيق تحصيل حقوق الخزينة ، وضع هتمام المؤكد بففي ظل الإ :  )la solidarité(  التضامن 
من إضافي يعطي أكثر فعالية لتحصيل العقوبات الجبائية المترتبة أ المخالفين ضمان تصرف إدارة الجمارك في حالة تعدد

 .على حكم قضائي ائي ، و يتعلق الأمر بمبدأ التضامن 
 :إن هذه المسؤولية المتضامن فيها تشمل ما يلي   

 . ملاك البضائع و مستخدميهم 



 . ملاك البضائع المغشوشة 
 .زامات المتعلقة بتسديد الديون الجمركية  أصحاب الكفالات و الالت

 . المتواطئون و المستفيدون من الغش 
 . الأشخاص الذين ارتكبوا نفس فعل الغش 

للمدينين ) بالتجزئة ( نه يجوز لقابضي الجمارك منح خصم التضامن إ من ق ج ف316/2 و طبقا لنص المادة     
 .الشركاء 

نتيجة للصعوبات التي يعرفها تطبيق مبدأ التضامن  و التي تصطدم بالوضعية المالية  إن هذه التسهيلات ما هي إلا     
 خصم التضامن قد شكل ليونة  مبدأن إدخالأو في هذا الإطار نلاحظ ب. المعسرة التي قد يعرفها بعض الشركاء 

 يتم تحت شروط يحددها نه صارم ، مع التأكيد أيضا على أنأ سبق على  التضامن الذي اعتبر فيماكبيرة على مبدأ
 .المدير العام للجمارك 
 قد أكد الطبيعة المستقلة لجرائم الصرف و حركة رؤوس 96/22مر  المعدل و المتمم للأ03/01  و إذا كان الأمر

بدورنا الأموال من و إلى الخارج و كذا استبعاده لجميع العقوبات الأخرى غير تلك الواردة فيه ، فإننا نؤكد 
الأحكام الجمركية المتعلقة أساسا بضمانات تحصيل المستحقات المالية و هو ما يدعم الجانب الجمركي المهم استنجاده ب

 .الذي يشكله هذا النوع من الجرائم بسبب الخصوصية القمعية التي تعرفها العقوبات الواردة في حقها 
   جرائم الصرف و حركة رؤوس الأموال من نظام الجديد للمتابعة القضائية في  و من خلال دراسة ال هكذا إذن    

ل الطبيعي للجرائم في التشريع الجزائري بشكل عام ، و كذا دراسة الضمانات آتشكل الم و إلى الخارج و التي
 ، نكتشف تباين دور إدارة الجمارك في هذا 03/01دمجها المشرع بموجب الأمر أالمعمول ا في المادة الجمركية التي 

 .اال 
 

 .حيات إدارة الجمارك في مجال المصالحة محدودية صلا: مبحث الثاني ال
ولوية على  الخارج الطريق الذي يحضى بالأتشكل المصالحة في جرائم الصرف و حركة رؤوس الأموال من و إلى      

بينه بوضوح في حساب المتابعة القضائية و هو ما أكد عليه الاجتهاد القضائي في مختلف أحكامه ، و كان المشرع قد 
نه في حالة عدم إجراء المصالحة في أ التي نصت على 03/01 المعدل و المتمم بالأمر 96/22 مكرر من الأمر 09المادة 

شهر ابتداء من يوم معاينة المخالفة ، يرسل ملف الإجراءات مدعما بالشكوى إلى وكيل الجمهورية أ) 03(جل ثلاثة أ
 .المختص إقليميا 
و من خلال هاتين . وطنية و محلية :  لجنتين للمصالحة أنه تنشأ مكرر السابقة نصت أيضا على 09ة    كما أن الماد

 .الشأن  تين سنقوم بمحاولة تقييم الدور الذي تلعبه إدارة الجمارك في هذاأالهي
  

 .من خلال اللجنة الوطنية للمصالحة :   المطلب الأول 
نه تحدث لجنة أ مكرر التي نصت على 09 المادة 96/22عدل و المتمم للأمر  الم03/01 من الأمر 13    تضمنت المادة 

 :وطنية للمصالحة تتكون من 



 . ممثل رئاسة الجمهورية 
 . ممثل رئيس الحكومة 

 . وزير المالية 
 . محافظ بنك الجزائر 

 و يتولى وزير المالية أمانة  و يرأس ممثل رئاسة الجمهورية اللجنة الوطنية للمصالحة و يكون صوته مرجحا ،     
   .اللجنة
ن خمسين مليون دينار ـ إذا كانت قيمة محل الجنحة تقل ع مصالحةو تجري اللجنة الوطنية المصالحة      

 ) .دج  50.000.000(
نا  تبين ل96/22 المعدل و المتمم للأمر 03/01ة  بموجب الأمر أ إن دراستنا لبنية اللجنة الوطنية للمصالحة المنش

 .بوضوح غياب إدارة الجمارك فيها على الرغم من وجود السلطة الوصية ممثلة في شخص الوزير المكلف بالمالية 
 و إذا عقدنا مقارنة بسيطة بين اللجنة الوطنية للمصالحة المذكورة أعلاه و لجنة المصالحة التي كانت موجودة قبل 

تم رفعه من  يحدد اختصاص هذه اللجنة قد  على أساسه ، نكتشف بوضوح بان المبلغ الذي03/01صدور الأمر 
و أن التشكيلة السابقة للجنة ) دج  50.000.000( إلى خمسين مليون دينار ) دج  10.000.000( عشرة ملايين دينار 

 المصالحة كانت تعطي الاعتبار لإدارة الجمارك للتصالح في هذا النوع من الجرائم التي تلعب فيها دورا محوريا من
خلال المعاينة و المتابعة القضائية و هذا بحكم تواجدها في المواقع التي تعرف الحركة غير الشرعية لرؤوس الأموال فيها 

 .نشاطا كبيرا 
  :(28) قبل تعديله تتشكل مما يلي 96/22 إن لجنة المصالحة التي كانت موجودة في ظل الأمر  

 . المدير العام للخزينة رئيسا 
 .الة القضائية للخزينة  مدير الوك

 . ممثل عن المفتشية العامة للمالية له رتبة مدير على الأقل 
 . ممثل عن المديرية العامة للميزانية له رتبة مدير على الأقل 

 . ممثل عن المديرية العامة للجمارك له رتبة كدير على الأقل 
 .قل  ممثل عن المديرية العامة للضرائب له رتبة مدير على الأ

 . ممثل عن المديرية العامة للمحاسبة له رتبة مدير على الأقل 
 . ممثل عن المفتشية المركزية للتحقيقات الاقتصادية و قمع الغش له رتبة مفتش على الأقل 

 . ممثل عن البنك المركزي له رتبة مدير عام على الأقل 
 . و تتولى المديرية العامة للخزينة أمانة اللجنة      

 التي كانت هميةحد أعضائها مما يؤكد الأأن لجنة المصالحة هذه يشكل ممثل عن المديرية العامة للجمارك أ نلاحظ ب 
  .03/01معطاة لإدارة الجمارك قبل صدور الأمر 

                                           
 .كيلة لجنة المصالحة و تنظيمها و سيرها  و المحدد لتش1997 جوان 14 الصادر في 97/259 من المرسوم التنفيذي رقم 02  المادة -  (28)



 لم تبق أي صلاحية لإدارة الجمارك للنظر في 03/01ة بموجب الأمر أ للمصالحة المنشأن اللجنة الوطنية نقول ب 
 الخارج عندما تفوق قيمة محل الجنحة مبلغ إلىبات المصالحة المتعلقة بجرائم الصرف و حركة رؤوس الأموال من و طل
 ) .دج  50.000.000(

 

 .من خلال اللجنة المحلية للمصالحة  :المطلب الثاني 
خالفة دون علاقة كبت الم ارتنه إذاأ على 03/01 المعدل و المتمم بالأمر 96/22مكرر من الأمر  09 نصت المادة     

أو تساويها ، )  دج 500.000(بعملية التجارة الخارجية ، و إذا كانت قيمة محل الجنحة تقل عن خمسمائة ألف دينار 
 .نه يمكن أن تجري المصالحة لجنة محلية إف
 :   تتكون اللجنة المحلية للمصالحة من      

 . مسؤول الخزينة في الولاية رئيسا 
 .مارك في الولاية عضوا  مسؤول الج
 .ية عضوا المركزي بالولا مدير البنك 

     و تتولى مصالح إدارة الخزينة في الولاية تسجيل الطلبات التي تدخل ضمن اختصاص اللجنة المحلية للمصالحة     
 .و كذا تكوين الملفات الخاصة ا و متابعتها ، و تتولى أيضا أمانة اللجنة 

جنة المحلية للمصالحة أبقت على هامش ضئيل جدا لتدخل إدارة الجمارك في مجال التصالح في  إن تشكيلة الل 
في الولاية كعضو  ممثلا في شخص مسؤول الجمارك  الخارج و تركتهجرائم الصرف و حركة رؤوس الأموال من و إلى

  .فقط
نه أمنه تنص في فقرا الثانية على  09دة  ، كانت الما03/01  و قبل تعديله و تتميمه بالأمر96/22 أما في الأمر  

المؤهلين إجراء المصالحة إذا كانت قيمة محل الجنحة تقل عن عشرة ملايين  حد ممثليهأيمكن للوزير المكلف بالمالية أو 
 .أو تساويها )  دج 10.000.000(دينار 

 كانت لها سلطات  الجمارك التية نجد إدارة إن من الممثلين المؤهلين البارزين لوزير المالية للتصالح في هذه الفتر 
واسعة في هذا الإطار ، حيث كانت طرفا مهما في جلسات المصالحة عندما يقل مبلغ محل الجنحة عن 

نة المحلية جبقى على إدارة الجمارك كعضو في اللأنه أ و على الرغم من 03/01دج ، أما بصدور الأمر 10.000.000
ضيق بشكل مباشر سلطاا في التصالح بعدما كانت الطرف المنفرد المؤهل للقيام بذلك فيما للمصالحة إلا أننا نجده قد 

 .سبق 
 قد ضيق بشكل كبير 96/22 المعدل و المتمم للأمر 03/01ن الأمر أ هكذا إذن نستنتج بشكل واضح و صريح ب

 .ذه الأمور  مثل ه تبقى طرفا مهما فيسلطات إدارة الجمارك في مجال المصالحة على الرغم من أا
حياا في مجال جرائم  و صلاثر بشكل سلبي على دور إدارة الجمارك من حيث أدوارهاأ قد 03/01 إن الأمر 

نه أالصرف و حركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج خاصة في مجال المتابعة القضائية و المصالحة على الرغم من 
 . المالية دمج الضمانات الجمركية لتحصيل المستحقاتأ



 و الذي يعده كل من محافظ بنك الجزائر  03/01    إن مما لا ينبغي بتاتا التغاضي عنه هو التقرير الذي أضافه الأمر 
و في هذا الإطار تقوم السلطات المركزية لإدارة . و الوزير المكلف بالمالية ليتم تقديمه سنويا إلى رئيس الجمهورية 

عن المصالح الخارجية تخص معلومات إحصائية تتعلق بجرائم ) كل ثلاثة أشهر ( ثية الجمارك باستقبال تقارير ثلا
 .الصرف و حركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج بغية تجميعها عند اية السنة 

 
 
  

     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 :الخاتمة     
 

دات التشريعية و الاجتهاد القضائي الفرصة لتأكيد       لقد اتاحت لنا دراسة موضوع جرائم الصرف بين المستج
الأهمية البالغة التي يكتسيها موضوع تنظيم الصرف و حركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج و العقوبات المتخذة 

 ليعدل و يتمم الأمر 03/01و في هذا الإطار صدر الأمر . لقمع أي انحراف أو اعتداء يقع على الأحكام المنظمة له 
 المتعلق بتنظيم الموضوع و تبعه فيما بعد صدور مراسيم تنفيذية لشرح و توضيح أحكام الأمر السابق الذكر   96/22
  ) .03/111و  03/110: المرسومان التنفيذيان رقما ( 

 استجابة للمعطيات المالية و مستجدات الساحة النقدية 03/01  و إذا كان صدور التعديل الذي جاء به الأمر
نية على وجه الخصوص و كذا مختلف الانتقادات التي وجهها باحثون جزائريون للأحكام التي جاء ا الأمر الوط
 قبل تعديله و كذا الصعوبات الميدانية التي لاقاها تطبيق هذه الأحكام ، فإننا نجده قد أثار تساؤلات           96/22

 .و نقاشات ينبغي النظر فيها 
 تتعلق في مجملها بإعطاء محافظ بنك 96/22 المعدل و المتمم للأمر 03/01 د التي حملها الأمر إن أهم مظاهر التجدي

الجزائر صلاحيات واسعة من خلال المعاينات و معالجة المحاضر و المتابعات القضائية  بإيداع الشكاوى أمام الجهات 
جنتين الوطنية و المحلية و تواجده هو أو أحد القضائية المختصة ضد المخالفين و كذا في مجال المصالحة من خلال الل

 .ممثليه في تشكيلتيهما 
 أما الجزء الآخر من الصلاحيات فظل يحتفظ ا الوزير المكلف بالمالية مع ممثليه المؤهلين الآخرين في مجالات 

 .المعاينة و المتابعة القضائية و المصالحة 
 المذكور أعلاه من صلاحيات     03/01دت بموجب أحكام الأمر  و بين هذا و ذاك نجد إدارة الجمارك التي جر

و سلطات عديدة كانت تحوزها من قبل بدء بالمتابعة القضائية و وصولا إلى المصالحة التي أصبح تواجدها فيها إلى 
 .يعدو أن يكون رمزيا أكثر من أي شيء  آخر 

 الأموال من و إلى الخارج ليس أمرا كرّسه  إن تقهقر دور إدارة الجمارك في جرائم الصرف و حركة رؤوس
المشرع الجزائري في تعديلاته السابقة فقط ، بل هو تأكيد جاء به الاجتهاد القضائي الذي ألح في أحكامه المتعاقبة على 
عدم قبول تأسيس إدارة الجمارك كطرف مدني للمطالبة بالتعويضات عن الأضرار التي تعتبر في نظر قضاة المحكمة 

 .يا أضرارا تمس الخزينة العمومية و ليس إدارة الجماركالعل
 قبل تعديله دفع المشرع إلى تزويده بموجب التعديل 96/22 إن الممارسة الميدانية التي عرفها تطبيق أحكام الأمر 

ة بالإضافة إلى بالضمانات المطبقة في المادة الجمركية لتامين تحصيل العقوبات المالية المستحق 03/01 الذي جاء به الأمر
 .حقوق الإطلاع الأخرى المطبقة في التشريعين الجمركي و الجبائي 

 هو الدور الضئيل الذي أصبحت 03/01 إن ما ينبغي أن نستخلصه بعد دراستنا لأهم الأحكام التي جاء ا الأمر 
تي فقدت فيها أغلب سلطاا التي تلعبه إدارة الجمارك في هذا اال خاصة من حيث المتابعات القضائية و المصالحة ال

 .كانت تحوزها فيما سبق ، بالإضافة إلى تناقضات و فراغات أخرى 
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2003 constatées par la douane en sStatistiques des infraction 
 
 
 

Ordonnance 
n0 96/22 

328 327 326 325 323 322 321 320 319 288 DRD 

35 01 00 12 79 00 00 198 113 306 -- Alger-Est 
00 00 00 04 19 00 00 00 53 06 -- Alger-Ouest
13 00 00 00 306 00 00 120 851 526 -- Alger-Port 
22 105 03 59 48 00 00 23 79 139 56 Tébessa 
22 20 05 15 77 00 00 72 65 261 31 Annaba 
21 66 00 16 72 00 00 138 123 112 04 Constantine
07 39 00 13 45 00 00 29 83 53 01 Sétif 

131 826 32 904 23 00 00 01 19 31 112 Tlemcen 
17 18 04 37 176 00 01 69 254 446 117 Oran 
09 87 01 98 20 00 00 00 11 552 02 Ouargla 
00 58 00 35 05 01 00 00 01 00 09 Bechar 
29 14 00 08 00 00 00 00 00 00 00 Tamanrasset
06 07 00 03 02 00 00 00 00 00 00 Illizi 

270 959 31 891 782 01 01 589 1501 2347241 TOTAL 
 
 
 



 
 

.2003-2002-2001:  Saisie De Capitaux Durant Les Années 
 

                                 
 

 
 
 

Nbre 
D’infractions

Valeur En DA Nbre 
D’infractions

Valeur En DA Nbre 
D’infractions

Valeur En DA DRD 

35 208.080.754 22 75.635.342 12 20.558.228 Alger-Est 
-- -- -- -- 03 2.393.730.545 Alger-Ouest
13 102.165.063 -- -- -- -- Alger-Port 
22 9.272.110 01 15.518698 17 2.546.428 Tébessa 
22 1.335.418 -- -- 17 2.617.135 Annaba 
21 3.025.518 -- -- -- -- Constantine
07 878.384 46 704.806 10 30.406.041 Sétif 

131 5.762.604 01 2.277.287 -- -- Tlemcen 
17 2.218.698 08 11.744.371 -- -- Oran 
09 123.411 01 1.905449 -- -- Ouargla 
-- -- 08 2.519.500 -- -- Bechar 
29 8.997.442 44 5.718.597 33 2.542.228 Tamanrasset
06 616.883 11 988.879 -- -- Illizi 

270 342.476.285 136 117.012.929 92 2.452.400.605 TOTAL 
 

Année 2001 Année 2002 Année 2003 



  - 03/01 التي مسها التعديل الوارد في الأمر 96/22دراسة مقارنة لأهم أحكام الأمر  -
 

 ملاحظات  المعدلة و المتممة03/01مواد الأمر   التي مسها التعديل96/22مواد الأمر 
  : عدلت المادة المادة 

 .بدون تغيير :  الفقرة الأولى -
 : الفقرة الثانية -

 . المخالف على حسن نيته رلا يعذ

 :المادة الأولى 
 : الفقرة الأولى -
 
 
 
 :الفقرة الثانية  -

أشهر  إلى خمس ) 03(يعاقب المخالف بالحبس من ثلاثة 
سنوات  و بغرامة تساوي على الأكثر ضعف قيمة ) 05(

 .محل المخالفة أو المحاولة 
 
 
 : الثالثة  الفقرة-

لمتهم uإذا لم تحجز الأشياء المراد مصادرا أو لم يقدمها ا
لسبب ما يتعين على الجهة القضائية المختصة أن تقضي 
على المدان بغرامة تقوم مقام المصادرة و تساوي قيمة هذه 

 .الأشياء 
 

 : مكرر  أضافت المادة المادة 
 : الفقرة الأولى -

من يرتكب مخالفة أو محاولة مخالفة منصوص عليها في كل 
إلى سبع ) 02(المادة الأولى أعلاه يعاقب بالحبس من سنتين 

سنوات و بمصادرة محل الجنحة و وسائل النقل ) 07(
المستعملة في الغش و بغرامة لا يمكن أن تقل عن ضعف 

 .قيمة محل المخالفة أو محاولة المخالفة 
 : الفقرة الثانية -

إذا لم تحجز الأشياء المراد مصادرا أو لم يقدمها المخالف 
لأي سبب كان ، يتعين على الجهة القضائية المختصة أن 
تحكم بعقوبة مالية تقوم مقام المصادرة و تساوي قيمة هذه 

 .الأشياء 
 

 
 
استبعاد العنصر المعنوي في جرائم الصرف و حركة -

 رؤوس الأموال من و إلى الخارج
 
 
الحبس من سنتين إلى سبع سنوات بعدما كانت من تغيير  -

.ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات و أثرها على تقادم الدعوى 
اوي ضعف  رفع قيمة الغرامة المستحقة،فبعدما كانت تس-

قيمة محل الجنحة على الأكثر أصبحت لا يمكن أن تقل عن 
 .ضعف قيمة هذه القيمة 

 . عدم تحديد الحد الأقصى للعقوبات المالية -
 . استبدال مصطلح غرامة بمصطلح عقوبة مالية -
 . المصادرة التعويضية ، بدون تغيير-



 

 :المادة الثانية 
 : الفقرة الأولى -
 : الفقرة الثانية -

 .لمادة الأولى أعلاهيعاقب المخالف وفقا لأحكام ا

 

  : عدلت المادة المادة 
 .بدون تغيير :  الفقرة الأولى -
 : الفقرة الثانية -

 .يعاقب المخالف وفقا لأحكام المادة الأولى أعلاه 

 

 
دون مبرر   عدم الإشارة إلى حيازة مبالغ بالعملة الصعبة-

 .أو ترخيص 
  .01 مكرر بدل المادة 01 الإحالة على المادة -

 :المادة الثالثة 
 01وفقا لأحكام المادتين ..... كل شخص حكم عليه 

و ذلك فضلا عن ....  أعلاه ، يمكن أن يمنع من 02و 
 .العقوبات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا الأمر 

 :عدلت و تممت المادة الثالثة  : المادة 
 01وفقا لأحكام المواد ..... كل شخص حكم عليه 

، فضلا عن .....  مكرر ، يمكن أن يمنع من 01و 
 .العقوبات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا الأمر 

الجهة القضائية المختصة أن تأمر بنشر الحكم  كما يمكن -
القاضي بالإدانة كاملا أو مستخرج منه على نفقة 

 .الشخص المحكوم عليه في جريدة أو أكثر تعينها 

 
 
مكانية إشهار الحكم القضائي المتضمن إدانة فة إ إضا-

 .المخالف في الجرائد 

 :المادة الرابعة 
، ...... كل من قام بعملية متعلقة بالنقود أو القيم المزيفة 

 03 و 01تطبق عليه العقوبات المنصوص عليها في المادتين 
 .من هذا الأمر ما لم تشكل هذه الأفعال مخالفة اخطر 

 .بدون تغيير : ة  الفقرة الثاني-

  : التي عدلت المادة المادة 
، تطبق عليه العقوبات المنصوص ..... كل من قام بعملية 

 من هذا 03عليها في المادتين الأولى و الأولى مكرر و 
 .الأمر ما لم تشكل هذه الأفعال مخالفة اخطر 

 .بدون تغيير :الفقرة الثانية 

 
 
  .01دل المادة ب و  مكرر01 على المادة  الإحالة-
 

 :المادة الخامسة 
 تتطبق على الشخص المعنوي الذي ارتكب المخالفا

 من هذا الأمر 02 و 01المنصوص عليها في المادتين 

  : عدلت المادة المادة 
يعتبر اشخص المعنوي الخاضع للقانون الخاص ، دون 
المساس بالمسؤولية الجزائية لممثليه الشرعيين مسؤولا عن 

 
 توضيح بدقة و حصر مصطلح الشخص المعنوي في -

استبعاد الشخص ( ذلك الخاضع للقانون الخاص فقط 



خالفات المنصوص عليها في المادتين الأولى و الثانية من الم
 .هذا الأمر و المرتكبة من قبل أجهزته أو ممثليه الشرعيين 

 :و يتعرض للعقوبات التالية 
مرات قيمة ) 04( غرامة لا يمكن أن تقل على أربع -

 .المخالفة أو محاولة المخالفة 
 . مصادرة محل الجنحة -
 . المستعملة في الغش  مصادرة وسائل النقل-

يمكن أن تصدر الجهة القضائية ن فضلا عن ذلك ، لمدة لا 
سنوات إحدى العقوبات الآتية ) 05(تتجاوز خمس 

 :أو جميعها 
 . الإقصاء من الصفقات العمومية -
 . المنع من الدعوة العلنية للادخار -
 . المنع من مزاولة عمليات الصرف و التجارة الخارجية -
 .المنع من ممارسة نشاط الوساطة في البورصة  -

 .بدون تغيير : الفقرة الرابعة 

العقوبات التالية دون المساس بالمسؤولية الجزائية لممثليه 
 :الشرعيين 

مرات قيمة ) 05( غرامة تساوي على الأكثر خمس :أولا 
 .محل المخالفة 

 . مصادرة محل الجنحة :ثانيا 
 . مصادرة وسائل النقل المستعملة في الغش :ثالثا 

 
و فضلا عن ذلك ، يمكن للجهة القضائية أن تصدر و لمدة 

سنوات إحدى أو جميع العقوبات ) 05(لا تتجاوز الخمس 
 :التالية 

 . المنع من مزاولة عمليات التجارة الخارجية -
 .مومية  المنع من عقد الصفقات الع-
 . المنع من الدعوة العلنية للادخار -

لا تطبق على الشخص المعنوي الخاضع للقانون العام 
العقوبات المنصوص عليها في النقطة الثالثة من الفقرة 

 .الأولى و الفقرة الثانية من هذه المادة 
 :الفقرة الرابعة 

و إذا لم تحجز الأشياء المراد مصادرا أو لم تقدم من قبل 
لشخص المعنوي المذكور أعلاه لسبب ما ، يتعين على ا

الجهة القضائية أن تقضي عليه بغرامة تقوم مقام المصادرة 

 : مكرر  أضافت المادة المادة 
تختص الجهة القضائية التي ترتكب في دائرة اختصاصها ، 

 للشخص المعنوي الخاضع في المسؤولية الجزائية(بالنظر 
للقانون الخاص فيما يتعلق بقمع مخالفة التشريع و التنظيم 
الخاصين بالصرف و حركة رؤوس الأموال من و إلى 

 ) .المعنوي الخاضع للقانون العام 
  .01 مكرر بدل المادة 01 الإحالة على المادة -
المرتكبة لحساب الشخص المعنوي  إضافة المخالفات -

الخاضع للقانون الخاص من قبل أجهزته أو ممثليه 
 .الشرعيين

 . تغيير قيمة الغرامة -
 إضافة عقوبة المنع من ممارسة عمليات الوساطة في -

 .البورصة كعقوبة تكميلية 
 تغيير العقوبات المالية  من خمس مرات قيمة محل الجنحة -

 .ات على الأقل على الأكثر إلى أربع مر
 للعقوبات و ترك الحد الأقصى الأدنى تحديد الحد -

 .مفتوحا 
 . الإبقاء على إمكانية إجراء مصادرة تعويضية -
 
 
 
 تحديد الاختصاص الإقليمي للجهة القضائية المؤهلة -

للنظر في الدعاوى التي ترفع  ضد الشخص المعنوي 
ؤوس الخاضع للقانون الخاص في مجال الصرف و حركة ر

 .الأموال 



 .الخارج  .و تساوي قيمة هذه الأشياء 
تباشر الدعوى العمومية ضد الشخص المعنوي الخاضع 
للقانون الخاص من خلال ممثله الشرعي ، ما لم يكن هو 

 نفس الأفعال أو أفعال الآخر محل متابعة جزائية من أجل
مرتبطة ا ، وتستدعي الجهة القضائية المختصة في هذه 
الخالة مسيرا آخر لتمثيل الشخص المعنوي في الدعوى 

 .الجارية 
 

 
 توضيح مبدأ انساب المسؤولية للممثل الشرعي ما لم -

يكن هو الآخر محل متابعة من أجل نفس الأفعال أو يتم 
 .استدعاء شخص آخر لتمثيله 

 
 
 

 .يظل مبدأ الازدواجية مستبعدا دوما  .بدون تغيير : المادة السادسة  :المادة السادسة 

 :المادة السابعة 
 :الفقرة الأولى 

 : الثانية الفقرة
ترسل فورا إلى الوزير المكلف بالمالية محاضر معاينة مخالفة 
التشريع و التنظيم الخاصين بالصرف و حركة رؤوس 

 .الأموال من و إلى الخارج 
 :الفقرة الثالثة 

  : عدلت و تممت المادة المادة 
 .بدون تغيير : الفقرة الأولى 
 :الفقرة الثانية 

 المؤهلين للبنك الأعوانررة من قبل ترسل فورا المحاضر المح
 .المركزي إلى محافظ هذا البنك و إلى الوزير المكلف بالمالية

و ترسل فورا المحاضر المحررة من قبل الأعوان المؤهلين 
 .الآخرين إلى الوزير المكلف بالمالية 

 .بدون تغيير : الفقرة الثالثة 

 
 
 
لمحاضر  إضافة صلاحية استقبال محافظ بنك الجزائر ل-

 .المحررة من طرف أعوان البنك المركزي 
 إحالة تحديد أشكال و كيفيات إعداد المحاضر على -

 .التنظيم 

 :المادة الثامنة 
يمكن الوزير المكلف بالمالية أن يمنع كل من ارتكب إحدى 

 .، و ذلك المنع كإجراء تحفظي ....المخالفات 

  :ادة  عدلت الم10المادة 
يمكن محافظ بنك الجزائر من تلقاء نفسه أو بناء على طلب 
من الوزير المكلف بالمالية أو أحد ممثليه المؤهلين لهذا 

 
 صلاحية الإجراءات التحفظية بمحافظ بنك الجزائر ربط -

من تلقاء نفسه أو بناء على طلب من الوزير المكلف بالمالية 



 
 
 
 
 
 

 :الفقرة الثانية 

الغرض أن يتخذ على سبيل الإجراءات التحفظية ضد 
المخالف كل التدابير المناسبة من أجل منعه من القيام بكل 

ارج عملية صرف أو حركة رؤوس أموال من و إلى الخ
 .ترتبط بنشاطاته المهنية 

 .بدون تغيير : الفقرة الثانية 

أو أحد ممثليه المؤهلين بعدما كانت من صلاحيات الوزير 
 .المكلف بالمالية فقط 

فس الأساليب المطبقة سابقا من اجل رفع  الإبقاء على ن-
 .مثل هذا الإجراء 

 . مكرر 08أضافت المادة  :11المادة  
 يمكن أعوان إدارة المالية و البنك المركزي المؤهلين في 
الأعمال التي يقومون ا مباشرة عند متابعة المخالفات 

 الأمرالمنصوص عليها في المادتين الأولى و الثانية من هذا 
 ، أن يتخذوا كل تدابير الأمن المناسبة لضمان 03/01

تحصيل العقوبات المالية المتعرض لها مثلما هو معمول به في 
 .المادة الجمركية 

 و يمكنهم أيضا دخول المساكن و ممارسة حقوق الإطلاع 
.المختلفة المنصوص عليها في التشريعين الجمركي و الجبائي

 
قوبات المالية المطبقة في  ضمانات تامين تحصيل الع إضافة-

 .المادة الجمركية 
 إضافة سلطة دخول المساكن و ممارسة حقوق الإطلاع -

المواد ( المختلفة المطبقة في التشريعين الجمركي و الجبائي 
 . من  قانون الجمارك 48 إلى 42من 

  :09 عدلت و تممت المادة 12المادة 
إلا بناء على شكوى من الوزير .... لا تتم المتابعات 

المكلف بالمالية أو محافظ بنك الجزائر أو أحد ممثليهما 
 .المؤهلين لهذا الغرض 

  :09المادة 
إلا بناء على شكوى من الوزير ....  لا تتم المتابعات 

 .الية أو أحد ممثليه المؤهلين لذلك المكلف بالم
بإجراء المصالحة إذا ....... يكلف الوزير المكلف بالمالية 

  . مكرر09أضافت المادة  : 13المادة كانت قيمة محل الجنحة تقل عن عشرة ملايين دينار 

 
إضافة صلاحية إيداع الشكوى إلى محافظ بنك الجزائر  -

 .أو أحد ممثليه المؤهلين 
 
 



 .أو تساويها )  د ج 10.000.000(جزائري 
 .يحدد التنظيم شروط إجراء المصالحة 

نحة مبلغ  لا يمكن إجراء المصالحة إذا تجاوزت قيمة محل الج
إلا بناء على )  دج 10.000.000( عشرة ملايين دينار 

 .رأي مطابق تصدره لجنة المصالحة 
 يحدد التنظيم تشكيلة لجنة المصالحة و تنظيمها و سيرها 

اشهر ابتداء من ) 03(و إذا لم تتم المصالحة في أجل ثلاثة 
يوم معاينة المخالفة ، يرسل الملف إلى وكيل الجمهورية 

 .ختص إقليميا الم

 :تحدث لجنة وطنية للمصالحة تتكون من 
 . ممثل رئاسة الجمهورية -
 . ممثل رئيس الحكومة -
 . وزير المالية -
 . محافظ بنك الجزائر -

 يرأس ممثل رئاسة الجمهورية اللجنة اللجنة الوطنية 
 .لحة و يكون صوته مرجحا للمصا

 يمكن اللجنة الوطينة للمصالحة إجراء مصالحة إذا كانت 
قيمة محل الجنحة تقل عن خمسين مليون دينار 

 ) . دج 50.000.000( 
و إذا كانت قيمة محل الجنحة تساوي أو تفوق 

 دج فإن اللجنة الوطنية للمصالحة تبدي 50.000.000
 إلى الحكومة لاتخاذ قرار بشأنه في مجلس رأيا و ترسل الملف

 .الوزراء 
 و إذا ارتكبت المخالفة دون علاقة بعملية التجارة 
الخارجية و إذا كانت قيمة محل الجنحة تقل عن خمسمائة 

أو تساويها فإنه يمكن أن )  دج 500.000( ألف دينار 
 .تجري المصالحة لجنة محلية للمصالحة 

 :لمصالحة من  تتكون اللجنة المحلية ل
 . مسؤول الخزينة في الولاية رئيسا -

لجنة وطنية للمصالحة بدل لجنة المصالحة، تحدد داث إح -
تشكيلتها عن طريق القانون بعد أن كانت محددة عن طريق 
التنظيم، تدخل في دائرة اختصاصها المخالفات ذات 
العلاقة المباشرة بعمليات التجارة الخارجية مهما كانت 
قيمتها بالإضافة إلى المخالفات التي يفوق مبلغ محل الجنحة 

 . دج500.000ا فيه
 إضافة ممثل رئاسة الجمهورية و توليه رئاسة اللجنة -

 .الوطنية للمصالحة  
 إحداث لجنة محلية للمصالحة تختص بالنظر في طلبات -

المصالحة الخاصة بالمخالفات التي يقل مبلغ محل الجنحة فيها 
 . دج أو يساويه 500.000

ختصاص  تغيير قيمة المبالغ التي على أساسها يحدد ا-
 .اللجنتين الوطنية و المحلية للمصالحة 

 . لا يوقف معالجة طلب المصالحة إجراءات المتابعة -
 يمكن أن تمنح المصالحة في أي مرحلة من مراحل الدعوى -

إلى حين صدور حكم قضائي ائي بعدما كانت ممنوعة بعد 
 . أشهر من تاريخ المعاينة 03مرور 

ت المتعلقة بالدعويين  تضع المصالحة حدا للمتابعا-
 .العمومية و الجبائية 



 . مسؤول الجمارك في الولاية عضوا -
 . مدير البنك المركزي بمقر الولاية عضوا -

 تحدد شروط إجراء المصالحة و كذا تنظيم اللجنة الوطنية 
 .و اللجنة المحلية للمصالحة و سيرهما عن طريق التنظيم 

أشهر ) 03(ة في اجل ثلاثة  و في حالة عدم إجراء المصالح
ابتداء من يوم معاينة المخالفة يرسل ملف الإجراءات 

 أعلاه إلى وكيل 09مدعما بالشكوى المذكورة في المادة 
 .الجمهورية المختص إقليميا 

 و لا يحول إجراء معالجة طلب المصالحة دون المتابعات 
 .الجزائية 

تمنح المصالحة في  غير أنه عندما تباشر المتابعات ، يمكن أن 
أي مرحلة من الدعوى إلى حين صدور حكم قضائي 

 .و تضع المصالحة حدا للمعاينات . ائي 

  :10المادة 
تحال مباشرة في حالة العود على وكيل الجمهورية المختص 
إقليميا ،محاضر معاينة مخالفات التشريع و التنظيم الخاصين 

لى الخارج ، بالصرف و حركة رؤوس الأموال من و إ
 .و ذلك قصد إجراء المتابعات القضائية 

  .10عدلت المادة  : 14المادة 
يعرض وزير المالية بالاشتراك مع محافظ بنك الجزائر على 
رئيس الجمهورية تقريرا سنويا يتعلق بمخالفات التشريع 
و التنظيم الخاصين بالصرف و حركة رؤوس الأموال من 

 .و إلى الخارج 

من المخالف العائد عدم استفادة غاء القاعدة الخاصة بإل -
إمكانية إجراء المصالحة ، و يبقى ذلك يشكل فراغا 

 .قانونيا
 إضافة التقرير السنوي الذي يعده الوزير المكلف بالمالية -

.و محافظ بنك الجزائر ليقدم فيما بعد إلى رئيس الجمهورية 

 مكرر من قانون 426و 426،  مكرر425 و425 ، 424 إلغاءالمواد - . بدون تغيير :11المادة   :11المادة 
.و القرض المتعلق بالنقد90/10القانون  من198والمادة  العقوبات



 
  
  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 قائمة المراجع
 

 :المصادر القانونية  
  :النصوص التشريعية: أولا 
و حركة   يتعلق بقمع مخالفة التشريع و التنظيم الخاصين بالصرف1996جوان  09 المؤرخ في 96/22 الأمر رقم     

 .رؤوس الأموال من و إلى الخارج 
 1996جوان  09 المؤرخ في 96/22 المعدل و المتمم للأمر رقم  2003 فيفري 19 المؤرخ في 03/01 الأمر رقم     

 .كة رؤوس الأموال من و إلى الخارج يتعلق بقمع مخالفة التشريع و التنظيم الخاصين بالصرف و حر
جويلية 21 المؤرخ في 79/07 المعدل و المتمم للقانون رقم 1998 أوت 22 المؤرخ في 98/10القانون رقم      

 .يتضمن قانون الجمارك  1979
 1966ن جوا 08 المؤرخ في 66/55 المعدل و المتمم للقانون رقم 1990 أوت 18 المؤرخ في 90/24القانون رقم      

 .يتضمن قانون الإجراءات الجزائية 
 :النصوص التنظيمية : ثانيا 

يتضمن شروط و كيفيات تعيين بعض الأعوان  1997 جوان 04 المؤرخ في 97/256  المرسوم التنفيذي رقم   
     .المؤهلين لمعاينة مخالفة التشريع و التنظيم الخاصين بالصرف و حركة رؤوس  الأموال من و إلى الخارج 

 97/257 المعدل و المتمم للمرسوم التنفيذي رقم 2003مارس  05 المؤرخ في 03/110 المرسوم التنفيذي رقم   
يضبط أشكال محاضر معاينة مخالفة التشريع و التنظيم الخاصين بالصرف و حركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج   

 .و كيفيات إعدادها 
 يحدد شروط إجراء المصالحة في مجال مخالفة التشريع 2003مارس  05 المؤرخ في 03/111 المرسوم التنفيذي رقم    

و التنظيم الخاصين بالصرف و حركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج و كذا تنظيم اللجنة الوطنية و اللجنة المحلية 
 .للمصالحة و سيرهما 

 : النصوص الأخرى : ثالثا    
 يتضمن تعيين أعوان الجمارك كممثلين مؤهلين في 2003 أفريل 08 المالية بتاريخ  الصادر عن وزير34 المقرر رقم 

 .مجال مخالفة التشريع و التنظيم الخاصين بالصرف و حركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج 
 . يتضمن قواعد و شروط الصرف 1991 أوت 14 المؤرخ في 91/07 التنظيم رقم 
 1992 مارس 22 الصادر في 04 92 المعدل و المتمم للتنظيم رقم 1995 ديسمبر 23 المؤرخ في 95/07 التنظيم رقم 

 .يتعلق بتعلق بمراقبة الصرف 
 عن المديرية العامة للمحاسبة تتعلق بكيفيات المحاسبة المرتبطة 1997 أوت 17 الصادرة بتاريخ 30 التعليمة رقم  

 .وس الأموال من و إلى الخارج بمخالفة التشريع و التنظيم الخاصين بالصرف و حركة رؤ
 تتعلق 2003 ماي 17 بتاريخ – مديرية المنازعات – الصادر عن المديرية العامة للجمارك 769 المذكرة رقم  

 .بتمثيل إدارة الجمارك في اللجان المحلية للمصالحة المتعلقة بمخالفة الصرف و حركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج 

  :المصادر العلمية  



  :المؤلفات : أولا 
  :باللغة العربية   
 . ، الجزائر 2001المنازعات الجمركية ، دار النشر النخلة ، الطبعة الثانية . أحسن بوسقيعة :  الدكتور -  
المصالحة في المواد الجزائية بوجه عام و في المادة الجمركية بوجه خاص ، الديوان .  بوسقيعة أحسن:  الدكتور -  

  .2001للأشغال التربوية ، الوطني 

  : باللغة الفرنسية 
- J.C.Berr et H.Tremeau : Le Droit Douanier Communautaire Et International , Edition 
Economica,4ème édition ; 1997. 
- (A). Bouskia, L’infraction De Change En Droit Algérien, Edition Dar El Hikma ; Alger 
1999. 

 :المقالات : ثانيا 

 :باللغة العربية  
الاتجاهات الجديدة لتشريع جرائم الصرف ، الة الجزائرية للعلوم القانونية         . عبد ايد زعلاني :  الدكتور -

  .1996و الاقتصادية ، معهد الحقوق ، الجزائر 

  : باللغة الفرنسية 
- (A). Bouskia, L’infraction De Change En Droit Algérien , Annale De L’institue 
D’économie Douanière Et Fiscale (IEDF) 1996 . 
- (A). Bouskia, Problème Juridiques Et Pratiques Suscités Par L’application De 
L’ordonnance N0 Du 09 Juillet 1996 Relatif A La Répression Des Infractions De Change. 
Système De Règlement Et Convertibilité. Annale De L’IEDF. 1998. 
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